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نظام الازدواجیة القضائیة حیث نصت  إتباعة القانون عمدت الجزائر إلى من أجلإرساء دول

یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات :"...على 1996من دستور  152المادة 

الازدواجیة القضائیة في الجزائر ومن الأسباب التي عرفت ومن هنا ، 1"القضائیة الإداریة 

الجزائري یتبنى نظام الازدواجیة القضائیة هو تخفیف الأعباء عن القضاء جعلت المشرع 

أما السبب الثاني  المنازعاتمن العادي وذلك بإنشاء المحاكم المختصة للفصل في هذا النوع 

لى التدخل المكثف للدولة المنازعات الإداریة ،وهذا راجع إ برز الأسباب هو تزایدوالذي یعد أ

أدى ذلك الى اتساع دائرة المنازعات الإداریة احتكاك المواطنین بالإدارة ،في الحیاة العامة و 

 ذي یختص بعملیة الرقابة على أعمالیوما بعد یوم مما یؤدي الى اللجوء للقضاء الإداري وال

الإدارة وذلك عن طریق رفع الدعوى القضائیة والتي تعتبر وسیلة لحمایة الحقوق وحفظها من 

تقوم بین طرفین غیر متساویین،حیث تنشأ بین الأفراد عوى الإداریة الضیاع خاصة وأن الد

العادیین من جهة وبین الإدارة بوصفها صاحبت السلطة من جهة أخرى مما یستوجب إقامة 

ما أو حقیقة قیام حق،وبالتالي فإن من یطالب بالحق علیه إقامة الدلیل على وجود واقعة 

القاضي وفي حالة  إقناعالقضاء،بهدف  أثباتهاأمامالمراد  الدلیل بالطرق القانونیة على الواقعة

أدلة كافیة للفصل في النزاع قام المشرع الجزائري بمنح القاضي حریة استعمال عدم وجود 

قانون  إلىالفصل في النزاع وبالرجوع  أجل وسائل قانونیة یراها ضروریة من و أسالیب 

 إلى 850من في المواد  لإثباتوسائلاالمشرع قد حدد  أننجد الإجراءات المدنیة والإداریة 

المباشرة حیث یباشرها القاضي بصفة  الإثباتوهي وسائل :أنواعثلاثة  إلىوتقسم  865

یتنازل عنها وتتمثل هذه الوسائل في سماع الشهود والمعاینة والانتقال  أنمباشرة ولا یجوز له 

مختصین وتتمثل یقوم بها القاضي بمساعدة المباشرة فغیر  الإثباتوسائل  أما. الى الأماكن

فتتمثل في الاستجواب الوسائل الأخرى  أما. هذه الوسائل في الخبرة ومظاهات الخطوط

غیر أنه یوجد نوع . والإقرار القضائي والإنابة القضائیة واستخدام وسائل السمعي البصري

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم یحدده المشرع الجزائري في  الإثباتآخر من وسائل 

                                                      
،الجریدة الرسمیة، العدد  1996دیسمبر سنة  7المؤرخ في  438- 96،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1996دستور  -

.  1996دیسمبر سنة  8المؤرخة في  76 1 
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 الإثباتأماملكنه أجاز للقاضي العمل بها وتتمثل في القرائن والتي تستعمل كوسیلة من وسائل 

.وهي موضوع دراستنا الإداريالقضاء   

:الموضوعأهمیة  

ككل والبحث في موضوع  الإثباتبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة وسائل تت 

القضاء  الإثباتأماموسائل كونها أبرز  الإثباتالقرائن والدور الذي تلعبه في 

فضلا عن كون القرائن هي الوسیلة الأكثر اعتمادا لدى القاضي الإداري الإداري 

و غیرها من بالأدلة الكتابیة أ الإثباتخصوم أو أحدهم عن وفي حال عجز ال

  .الأخرى الإثباتوسائل 

:أسباب اختیار هذه الدراسة  

تعددت الأسباب التي جعلتنا نتناول هذا الموضوع منها أسباب موضوعیة ومنها أسباب ذاتیة 

: 

:الأسباب الموضوعیة  

أمام القضاء الإداري وفي حل النزاع  الإثباتسي الذي تلعبه القرائن في الدور الأسا إلىتعود 

.الإداري  

: الأسباب الذاتیة  

في حل  الإثباتوتتمثل في میولنا لدراسة مواضیع القضاء الإداري والدور الذي تلعبه وسائل 

.المشاكل التي تثور والتي تكون الإدارة طرفا فیها  
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 هدف الدراسة

القضاء الإداري ودور القاضي  أمامتهدف هذه الدراسة الى معرفة القرائن وكیفیة تطبیقها 

.استعماله للقرائن لحل النزاعات المعروضة علیه أثناء  

:واجهت الدراسة الصعوبات التي  

المراجع  وندرةات والعراقیل ،وكان أهمها قلة هذا البحث بعض الصعوب إعداد تخلل 

قضاء الإداري خاصة في مام الولت موضوع القرائن كوسیلة إثبات أوالدراسات التي تنا

. ركز على القانون المدني والقانون الجنائيالجزائر ، إذأن اغلب الدراسات   

:الدراسةإشكالیة  

هل : ثبات الغیر مباشرة وعلیه فإن التساؤل الذي یطرح هنا بین وسائل الإتعد القرائن من 

الرئیسیة  الإشكالیةالقرائن قابلة لإثبات العكس أمام القضاء الإداري ؟ وتتفرع عن هذه 

:تساؤلین فرعیین هما  

.أمام القضاء الإداري الإثباتما هي حجیة القرائن القانونیة في _   

.أمام القضاء الإداري الإثباتما هي حجیة القرائن القضائیة في -  

:البحثمناهج  

م على أساس تسلسل منطقي لقد اتبعنا خلال هذه الدراسة المنهج الاستدلالي والذي یقو 

لى التركیب دون اللجوء إالمصادرة و  طریقلى نتائج عن للأفكار أو بدیهیات للوصول إ

التجربة ،كما استعملنا المنهج التحلیلي الذي یقوم على أساس تغییر المعلومات حیث قمنا 

.الأنسب لمثل هذا النوع من الدراسةوهذان المنهجان هما بتحلیل بعض المواد القانونیة   

:الدراسةخطة   

منهجیة البحث قمنا بتقسیم خطة الدراسة الى فصلین یتعلق الفصل الأول بالقرینة اتساقا مع 

القانونیة وحجیة القرینة ) المبحث الأول(القانونیة وتطرقنا فیه الى ماهیة القرینة القانونیة 
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لى ول القرینة القضائیة تعرضنا فیه إنه یتمحور حأما الفصل الثاني فإ). المبحث الثاني(

المبحث (والقرینة القضائیة في القانون الإداري ) المبحث الأول(القرائن القضائیة ماهیة 

).الثاني  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  الفصل الأول 

القرائن القانونیة كوسیلة 

  الإداري  القضاءإثبات أمام 
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نهـا لا تنصـب مباشـرة علـى لأمـن وسـائل الاثبـات غیـر المباشـرة وسـیلة تعتبـر القـرائن القانونیـة 

وهــذه القــرائن لیســت ،ة بهارتبطــة ومتصــلمالواقعــة المــراد اثباتهــا بــل تنصــب علــى واقعــة أخــرى 

ذ تعفـــــي الخصـــــم التـــــي تقـــــوم لمصـــــلحته مـــــن عـــــبء ، إ عفـــــاء منـــــهدلیـــــل للإثبـــــات بـــــل عـــــي إ

  .،حیث یتكفل القانون باعتبار الواقعة المراد اثباتها ثابتة وذلك بقیام القرینةثباتالإ

یقررهــا فــي ذات مــن وجــود نــص قــانوني صــریح مــام القضــاء لابــد وللعمــل بــالقرائن القانونیــة أ

ب أن تكــون ثابتــة حتــى یترتــب یجــ مــور التــيتبیــان المشــرع للأوكــذا  مامــهالواقعــة المعروضــة أ

و الخصـوم لمشرع وحده ولا دخل فیها للقاضي أ،وهذا النوع من القرائن من عمل ا ها قیامهاعن

) المبحـث الأول( ى ماهیـة القـرائن القانونیـة لـالفصـل إسـنتطرق فـي هـذا فـي هـذا وبناء على . 

  ).المبحث الثاني(ثم الإثبات بالقرائن القانونیة 
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  ماهیة القرائن القانونیة: المبحث الأول

تعتبــر القــرائن القانونیــة مــن أهــم وســائل الإثبــات الغیــر مباشــرة لأنهــا لا تقــع علــى الواقعــة محــل 

مــل ى بــالقرائن القانونیــة لأنهــا مــن عالإثبــات نفســها بــل علــى واقعــة أخــرى تثبــت بثبوتهــا وتســم

فـي سـنتناول وعلیـه . بغیـر نـص قـانوني جـد قرینـة قانونیـةفـلا تو  القـانونصـدرها هـو مالمشرع و 

ـــب (ثـــم أنـــواع القـــرائن القانونیـــة ) المطلـــب الأول(هـــذا المبحـــث مفهـــوم القـــرائن القانونیـــة  المطل

  ).الثاني

 القانونیة  ائنمفهوم القر : المطلب الأول

ـــائع مجهولـــة، وذلـــك  ـــة قانونیـــة علـــى وق ـــدخل أحیانـــا المشـــرع ویجعـــل الوقـــائع المعلومـــة قرین یت

مطلـــب  الوعلیـــه ســـنتناول فـــي هـــذا . ویترتـــب علـــى هـــذا نقـــل عـــبء الإثبـــات مختلفـــة لاعتبـــارات

) الفـرع الثـاني(ثم الهدف من الـنص علـى القـرائن القانونیـة )الفرع الأول(تعریف القرائن القانونیة

  ).الفرع الثالث(ثم سنتطرق الى خصائص القرائن القانونیة

  تعریف القرائن القانونیة : الفرع الأول

النص علـى وجـه العمـوم التـي تتعلـق بـالمشرع الجزائري لم یعرف القرینـة القانونیـة وإنمـا اكتفـى 

بها ولعل ما دفع بالمشرع الجزائري إلـى عـدم تعریـف القـرائن القانونیـة هـو رغبتـه فـي الاحتفـاظ 

لأن هـــذا مـــن  التعریـــفبـــدوره التشـــریعي فـــي وضـــع الأحكـــام العامـــة دون الـــدخول فـــي إعطـــاء 

  .1قهاء القانون ورجال القضاءاختصاص ف

القرینة القانونیة تغني مـن تقـررت : " من القانون المدني الجزائري على أن 337وتنص المادة 

لمصـلحته عــن أي طریقــة أخــرى مـن طــرق الإثبــات علــى أنــه یجـوز نقــض هــذه القرینــة بالــدلیل 

  .2"العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

  :منهانونیة ونذكر وتعددت تعریفات القرائن القا

  .3استنباط الشارع لأمر مجهول من أمر معلوم وهي دلیل غیر مباشر-

                                                      
، " لقرائن الأحوال وتطبیقاتھ القضائیة في الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري الإثبات الجزائي "عبد القادر رحال،  -1

  . 343،344، ص ص  04/09/2016، الصادرة بتاریخ  14- 13مجلة الحوار المتوسطي ، العدد 
-75یعدل ویتمم الأمر  2007ماي سنة  13الموافق ل  1428ربیع الثاني عام  25المؤرخ في  05-07القانون رقم   -2

سبتمبر  26الموافق   1395رمضان عام  20سبتمبرالمؤرخ في  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58
  .2007ماي  31و المتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1975سنة 

  . 186، ص 1968، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  7، الطبعة  2أحمد نشأت ، رسالة الإثبات، الجزء  -3
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القرینة القانونیة هي استنباط واقعة غیر ثابتة للدلالة على واقعة ثابتة ولا عمل فیها للقاضـي -

بــل إن العمــل كلــه للقــانون فــركن القرینــة هــو نــص القــانون وحــده ولا شــيء غیــر ذلــك ولا یمكــن 

  .م قرینة قانونیة بغیر نص من القانونأن تقو 

القــرائن القانونیــة هــو مــا تســتنبطه الإرادة التشــریعیة مــن واقعــة معلومــة تحــددها للدلالــة علــى  -

  . 1أمر مجهول تنص علیه 

غیــر ثابتــة مـــن  یتبــین لنــا مــن خــلال التعریـــف أعــلاه أن القرینــة القانونیــة هــي اســـتنباط واقعــة

مر معلوم للدلالة على أمر مجهول وركن القرینة هو نـص القـانون واقعة ثابتة أي استناد إلى أ

وحــده ولا عمـــل فیهـــا للقاضــي أو الخصـــوم ولـــیس للقاضــي أن یتصـــرف فیهـــا ولــو اعتقـــد عـــدم 

  .2صحة تطبیقها على تلك الواقعة التي یفصل فیها لأنها وردت بالنص القانوني 

  الهدف من النص على القرائن القانونیة : الفرع الثاني

یقررهـــا تحقیقـــا لمصـــلحة  مختلفـــة، فقـــدالقـــرائن القانونیـــة لتحقیـــق أهـــداف  تـــدخل المشـــرع بتقریـــر

  .)ثانیا(یقررها لتحقیق مصلحة خاصة  أنویمكن  )أولا(عامة 

  تحقیق المصلحة العامة :أولا

  :خلالیهدف المشرع من خلال نصه على القرائن القانونیة وذلك من 

لمنع التحایــل علــى أمامــالأفرادیعمــل علــى تضــییق الســبل  الحــد مــن التحایــل علــى القــانون كــأن

القاعدة التي تقضـي بمنـع التبرعـات المتعلقة بالنظام العام ومثال ذلك  أحكامهالقانون ومخالفة 

أي تصــرف  أوأثنــاء  مــرض المــوت ، فقــد یحتــال النــاس علــى مخالفتهــا بتســمیة الوصــیة بیعــا 

من القانون المـدني الجزائـري حیـث  776ضع المشرع قرینة قانونیة في المادة فو ،3قانوني آخر

كـــل تصــرف قـــانوني یصـــدر مـــن شــخص فـــي حـــال مــرض المـــوت بقصـــد التبـــرع :" جــاء فیهـــا 

الوصـیة أیــا كانـت التســمیة التــي  أحكــاممـا بعــد المـوت ،وتســري علیـه  إلــىیعتبـر تبرعــا مضـافا 

  ....".هذا التصرف  إلىتعطى 

                                                      
، الواضح في شرح القانون المدني الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الھدى ، الجزائر ، سعدي المحمد صبري  -1

  .170، ص 2009
  . 344عبد القادر رحال ، المرجع السابق ،ص -2

لصادرة عن قسم الكفاءة المھنیة ، مجلة المنتدى القانونیة ،ا »ثبات بالقرائن في المواد الجنائیة الإ« ھدى زوزو ، -3
  .142، ص  2010،الجزائر ،  7للمحاماة ،العدد
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عن شــخص فــي شــخص فــي عــل المشــرع التصــرف الــذي یصــدر هــذه المــادة ج مــن خــلال نــص

  .حالة مرض الموت یكون مقصودا به التبرع ویأخذ حكم الوصیة

تقضـي المصـلحة العامـة اعتبـار  إذمراعاة الشارع للمصلحة العامة كقرینة الشيء المحكوم بـه،

  ،1الحكم النهائي قرینة على صحة ما قضى به لإنهاء الخصومة ومنع تجدد النزاع

فـالحكم الـذي اســتنفذ جمیـع طـرق الطعــن وأصـبح نهـائي یعتبــر عنـوان للحقیقـة فــلا یجـوز قبــول 

ة القضـــائی الأحكـــامدلیـــل یـــنقض هـــذه القرینـــة كمـــا أن المصـــلحة العامـــة تقضـــي أیضـــا احتـــرام 

  .2النهائیة

ــــري هــــذا فــــي المــــادة  ــــاول المشــــرع الجزائ ــــانون المــــدني حیــــث نصــــت  338وتن ــــىمــــن الق : عل

، ولا تكــون حجــة بمــا فصــلت فیــه مــن الحقــوقالتــي حــازت قــوة الشــيء المقضــي بــه  مالأحكــا«

  . 3..."یجوزقبول أي دلیل ینقض هذه القرینة

فالأحكام التي استنفذت جمیـع طـرق الطعـن وأصـبحت نهائیـة لا یجـوز قبـول دلیـل یـنقض هـذه 

ووضـع حـد  الأحكـامالقرینة، ووضعت هذه القرینة القانونیة لتحقیق مصلحة عامة وهي احتـرام 

  .4للخصومة والنزاع

  الخاصةالمصلحة تحقیق: ثانیا

للمشـرع هـدف آخـر یریـد تحقیقـه مـن خــلال القرینـة القانونیـة ویتمثـل فـي المصـلحة الخاصــة،   

بهـــا لدرجـــة كبیـــرة فیقـــیم قرینـــة یخفـــف  الإثبـــاتوبصـــفة خاصـــة فـــي الحـــالات التـــي یتعـــذر فیهـــا 

مــــن القــــانون المــــدني  499ومثالهــــا مــــا نصــــت علیــــه المــــادة  ،المــــدعيعلــــى  الإثبــــاتعــــبء 

حتـى یقـوم  بالأقسـاط السـابقةبقسط من بدل الإیجار یعتبر قرینة على الوفاء  ءالوفا: "الجزائري

  .5"الدلیل على عكس ذلك 

على الوفاء بالأقسـاط اثبت المستأجر أنه قام بالوفاء بالقسط الأخیر فإن ذلك یعتبر قرینة  فإذا

قانونیـــة ، لـــذلك فالقرینـــة فـــإن   ال6ثبـــت المـــؤجر خـــلاف ذلـــك بـــأي دلیـــل عكســـيا إلاإذاالســـابقة 

                                                      
  188أحمد نشأة، المرجع السابق، ص -1
، مجلة علوم الشریعة "القرائن كوسیلة من وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري "ولید سعود القاضي ،وآخرون ،  -2

  . 146،ص 2018،  2، العدد  45والقانون ، المجلد 
.58-75من القانون المدني رقم  338المادة  - 3 
 .174محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -4
.58-75من القانون المدني رقم 499المادة  - 5 
  . 188أحمد نشأة ، المرجع السابق ،ص -6
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قرینــة قانونیــة فالخصــم الــذي تقــوم لمصــلحته  الإثبــاتمــن  إعفــاءلیســت دلیــل للإثبــات بــل هــي 

 إثباتهـالأن القانون هو الذي یتكفل باعتبـار الواقعـة المـراد الإثباتیسقط عن كاهله تحمل عبء 

  الخصم الذي تقررت لمصلحته القرینة من تقدیم الدلیل  وأعفىثابتة بقیام القرینة 

لمراعاة المصلحة الخاصة ما قضت به المحكمة العلیـا  التي تقررتلقرینة القانونیة لكمثال و   

أنــه متــى كــان مــن :" موظفیهــا حیــث جــاء فیهــا  أعمــالبخصــوص قرینــة مســؤولیة الإدارة عــن 

 أثنــاءعــن الضــرر الــذي یحدثــه تابعــه بعملــه غیــر المشــروع  مســئولالمتبــوع  إنالمقــرر قانونــا ،

ذوي الحقـوق طریـق القضـاء العـادي  وأبسببها ومن ثم، فإن استعمال الضـحیة تأدیة الوظیفة و 

لمطالبة العون المتسبب في الضـرر بـالتعویض المـدني لا یحـول دون القیـام برفـع دعـوى علـى 

  .القاضي الإداري أمام المرفق

 إلـىالمجلس القضائي الفاصل في القضایا الإداریة رفـض الطلـب الرامـي  إنولما كان الثابت 

حلـــول الدولـــة محـــل عـــون الحمایـــة المدنیـــة الـــذي ارتكـــب خطـــأ  بســـبب عـــدم التبصـــر وبـــدافع 

المصــــلحة محــــدثا ضــــررا تمثــــل فــــي وفــــاة شــــخص، یكــــون قــــد اخطــــأ  عنــــدما قضــــى بــــرفض 

  .1"  إلغاء  القرار المطعون فیهالطلب،مما یستوجب 

عــن الضــرر  مســئولایكــون المتبــوع :"مــن القــانون المــدني الجزائــري 136وهــذا مــا أكدتــه المــادة 

حالـــة تأدیـــة وظیفتـــه أو بســـببها أو الــذي یحدثـــه تابعـــه بفعلـــه الضـــار متـــى كـــان واقعـــا منـــه فـــي 

الخطــأ قــرر المشــرع هنــا حلــول الدولــة محــل مرتكــب الضــرر بنــاء علــى  حیــث. 2»...بمناســبتها

وذلك بهـدف حمایـة مصـلحة المضـرور والمتمثلـة فـي عـدم ضـیاع التعـویض المسـتحق  لمرفقي

  .3له نتیجة إعسار الموظف

  خصائص القرائن القانونیة: الفرع الثالث

ــ  إثبــاتالقانونیــة قاعــدة  القرینــة: الخصــائص نــذكر منهــاة القانونیــة بمجموعــة مــن تتمیــز القرین

مـن محـل  الإثبـاتالقرینـة القانونیـة تنقـل محـل ) ثانیـا(القرینة القانونیـة مـن عمـل المشـرع ) أولا(

                                                      
لمحكمة العلیا ، ، الغرفة الإداریة ، ا 36212، قرار رقم ) وزیر الداخلیة (ضد ) ب ع س ( القرار المتعلق بقضیة  -1

  . 231،ص 1989، في المجلة القضائیة ، العدد الرابع ،  12/10/1985المؤرخ في 
.58-75من القانون المدني رقم  136المادة  - 2 
الاثبات بالقرائن في المادة الاداریة، اطروحة لنیل شھادة الدكتورة في العلوم، جامعة بوبكر بلقاید، شھرزاد قوسطو،  -3

  .153ئر، صتلمسان، الجزا
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القرینــة القانونیــة عنــوان للحقیقــة ) رابعــا(ومجــرد إلزامــيالقرینــة القانونیــة ذات طــابع ) ثالثــا(لآخــر

  ).خامسا(

  إثباتالقرینة القانونیة قاعدة :أولا

كمـا هـو الحـال بالنسـبة للقـرائن القضـائیة  بـالمعنى الـدقیق  إثبـاتلا تعد القرینـة القانونیـة وسـیلة 

تكـون  أنیبـین الأمـور التـي یجـب للقرینة القانونیة  إنشائهفالمشرع وقت  إثباتوإنما تعد قاعدة 

ثابتة حتى یترتب علیها قیام هذه القرینـة ، حیـث یلتـزم القاضـي بالأخـذ بهـذه القرینـة فـي جمیـع 

للقاضـي  ولا یجـوز،  1المعروضـة علیـه الحالات التي تتوافر فیها شروط انطباقها على الواقع 

النطــق بــالحكم یســتوجب علیــه ذكــر  أثنــاءیتصــرف فیهــا لأنهــا تقــررت بــنص القــانون ولأنــه   أن

  .2ما ورد في نص المادة القانونیة لا بناء على قرینة معینة الحكم كان بناء على  أن

  القرینة القانونیة من عمل المشرع: ثانیا

القرینة القانونیة من صنع المشرع وأساسها المنشأ وركنها هـو الـنص القـانوني فـلا تقـوم بدونـه  

المشــرع حـــدد  أنولكــن بصــفة مؤقتــة ، بحیــث  الإثبــاتمــن  إعفــاء،  ومــن ثمــة فهــي وســیلة 3

فیها القاضي والخصوم بـالقرائن القانونیـة مثلمـا حـددها فـي القـانون یلتزم  أنالأمور التي یجب 

  .4من القانون المدني الجزائري  337وحسب ما ورد في المادة 

  من محل لآخر  لإثباتالقرینة القانونیة تنقل محلا:ثالثا

خصائص القرینة القانونیة لان القرینـة القانونیـة لیسـت فـي الواقـع  أهمتعتبر هذه الخاصیة من 

ففـــي الواقـــع  العملـــي،الواقـــع  آخـــر فـــيمحـــل  إلـــىمـــن محلـــه الأصـــلي  الإثبـــاتإلا نقـــلا لمحـــل 

المباشـرة المعتمـدة قانونـا وهـذاهو  بأدلة الإثبـاتالأصـلیةثبـات الواقعةإإلىالعملي یسـعى القاضـي 

واقعـــة إلىبهذه الأدلـــة هنـــا یحولهـــا القاضـــي الأصـــلیةالواقعـــة  اتإثبـــالأصـــل، ولكـــن إن اســـتحال 

  .5أخرى قریبة منها فإذا ثبتت هذه الواقعة الأخرى اعتبرت الواقعة الأولى ثابتة بحكم القانون

 

                                                      
محمد الطاھر رحال ، القرائن القانونیة ومدى حجیتھا في الإثبات الجنائي ، أطروحة مقدمة لنیل درجة  الدكتوراه في  -1

  . 42،ص  2017-2016العلوم ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منثوري ، قسنطینة ،الجزائر ، 
 .344،صعبد القادر رحال ، الرجع السابق  -2
  . 64عایدة الشامي ، المرجع السابق ،ص  -3
، دیوان المطبوعات  5، الطبعة  2بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء  -4

  .19،ص 2009الجامعیة ،الجزائر ، 
  .12محمد الطاھر رحال ، المرجع السابق ،ص -5
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  ومجردإلزامیالقرینة القانونیة ذات طابع : رابعا

دور القاضـــي فیهـــا یقتصـــر علـــى التحقـــق مـــن مـــدى انطبـــاق القرینـــة القانونیـــة علـــى  إنبمعنــى 

الــذي تتصـــف بــه مــن عمـــل المشــرع لأنهـــا   الإلزامـــيواقعــة الــدعوى المعروضـــة علیــه فالطــابع 

فـالقرائن القانونیـة ، 1مقررة بنص القانون وتستمد قوتها من القانون فلا قرینـة قانونیـة إلا بـنص 

مسبقة وثابتة حیث یتم النص علیها قبل حصـول الحالـة ومتـى وجـدت تكـون ملزمـة ذات دلالة 

  .2لكل من القاضي والخصوم 

  القرینة القانونیة عنوان للحقیقة :خامسا

ویفرضها على  المشرعهي حقیقة قانونیة لأنها من عمل الحقیقة التي تقررها القرینة القانونیة 

القاضي والخصوم،قد تكون هذه الحقیقة مقررة بصفة نهائیة كما هو الحال في القرائن 

یكون القاضي ملزما بأن ، في هذه الحالة 3ما ینقضها  إثباتالقانونیة القاطعة التي لا تقبل 

یطبقها وبنفس قوتها القاطعة متى توافرت شروطها المنصوص علیها في القانون سواء كانت 

  .4كانت مخالفة لها  أومطابقة للحقیقة الواقعیة 

العكس كما  بإثباتیقوم  الشأن أنوقد تكون الحقیقة القانونیة مؤقتة حیث یمكن بصاحب  

وهنا تقترب الحقیقة الواقعیة وبصورة  عكسها إثباتفي القرائن القانونیة البسیطة التي یجوز 

  .5منها في القرائن القانونیة القاطعة  أكثر

  أنواع القرائن القانونیة  :المطلب الثاني

ونیــة بســیطة وقــرائن قانونیــة قــرائن قان الإثباتــإلىتنقســم القــرائن القانونیــة مــن حیــث حجیتهــا فــي 

 الإثباتأمـــاعكســـها بجمیـــع طـــرق  إثبـــات، فـــالأولى أي القـــرائن القانونیـــة البســـیطة یمكـــن قاطعـــة

الفــرع (نتناول هــذا المطلــب القــرائن القانونیــة البســیطة وعلیــه ســ .العكــس إثبــاتالثانیــة فــلا تقبــل 

  ).الفرع الثالث(ثم القرائن القانونیة الإداریة ) الفرع الثاني(ثم القرائن القانونیة القاطعة ) الأول

  القرائن القانونیة البسیطة: الفرع الأول

                                                      
  . 192،صأحمد نشأة ، المرجع السابق -1
  .20بالحاج العربي ، المرجع السابق ،ص -2
  .193أحمد نشأة ، المرجع السابق ،ص -3
عبد الله علي فھد العجمي ، دور القرائن في الإثبات المدني ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، تخصص قانون  -4

   :    تم تحمیلھا من الموقع.  40، ص 2011خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، 
:https://g.co/about/69hg6j  05/03/2024بتاریخ   .  

 .43، المرجع السابق ،ص محمد الطاھر رحال -5
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تعفـي مـن كانـت فـي مصـلحته  أنهاعكسها أي  إثباتالقرائن القانونیة البسیطة هي التي تقبل  

، ویطلق علـى هـذا النـوع مـن القـرائن أیضـا بـالقرائن النسـبیة او القـرائن غیـر القاطعـة، 1الإثبات

مـــا اثبـــت الواقعـــة  اإذمحـــل النـــزاع  الأصـــلیةالواقعـــة  إثبـــاتوتعفـــي مـــن تقـــررت لمصـــلحته مـــن 

  .2القانونیة التي تقوم علیها هذه القرینة 

وقـد ، 3تكـون القرینـة القانونیـة بسـیطة والاسـتثناء تكـون قرینـة قانونیـة قاطعـة فالأصـلأنالقانون 

مــن القــانون المــدني الــنص علــى القــرائن القانونیــة البســیطة حیــث جــاء  337تضــمنت المــادة 

 الإثبــاتتقــررت لمصــلحته عــن أي طریقــة أخــرى مــن طــرق  القرینــة القانونیــة تغنــي مــن" :فیهــا

  " ي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلكعلى انه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكس

فالقرینـة  لـه،ومثل هـذه القـرائن متعـددة ومبعثـرة فـي القـانون المـدني كـل منهـا الموضـوع التابعـة 

  .4عكسها بجمیع الطرق إثباتویكون  عكسها،بإثباتالقانونیة البسیطة یجوز نقض دلالتها 

  القرائن القانونیة القاطعة : الفرع الثاني

المشــرع علــى ســبیل  العكس، لكـنإثباتــتكــون القــرائن القانونیــة غیـر قاطعــة أي تقبــل  إنالأصـل 

  .5العكس  إثباتالاستثناء جعل بعضها قاطعة لا تقبل 

عكســـها ومتـــى تـــوافرت فـــلا یملـــك  إثبـــاتالقـــرائن القانونیـــة القاطعـــة هـــي القـــرائن التـــي لا تقبـــل 

كقرینـة الشـيء  6عكسها  إثباتیصدر حكمه على مقتضاها ولا یجوز للخصوم  إلاأنالقاضي 

المشــرع قــد  أنالعكس، ألاإثباتــالقــرائن القانونیــة القاطعــة لا تقبــل  أنقلنــا الشــيء المقضــي بــه ،

تعلقهـا بالنظـام العـام یرى لعلة هامة یقدرها عدم جواز نقض حجیة بعض القرائن التي یقررهـا ل

للقواعـــــد  إلاعـــــدم القابلیـــــة لا یكـــــون  نأذلـــــك . أبـــــدالا تـــــدحض  إنهـــــاذلـــــك لا یعنـــــي  إلاأن، 7

ولیسـت قواعـد موضـوعیة  إثبـاتالقرائن القانونیة وان كانت قاطعة فهي قواعـد  أماالموضوعیة 

 .8تدحض بالإقرار والیمین  تستعصإنوبالتالي لا 

                                                      
  . 347عبد القادر رحال ، المرجع السابق ،ص -1
  .67عایدة الشامي ، المرجع السابق ،ص -2
  .137شھرزاد قوسطو ، المرجع السابق ،ص -3
  .193أحمد نشأة ، المرجع السابق ،ص  -4
  .109نبیل إبراھیم سعد ، المرجع السابق ،ص -5
،دار الوطن للنشر 1الجنائیة للقرائن في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي ،الطبعة سامح السید جاد ، إثبات الدعوى  -6

  .108،ص 1984والطباعة والإعلام ،الریاض ، 
  .138شھرزاد قوسطو ،المرجع السابق ،ص -7
والاقتصادیة ،مجلة البحوث القانونیة » دور القرائن القضائیة في الإثبات الإداري « فوزي أحمد إبراھیم حتوت، -8

  .690،ص 2018، دیسمبر  69،العدد
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للمصـــلحة  الخاصـــة،فإن كانـــتالمصـــلحة  أوتكـــون للمصـــلحة العامـــة  إمـــاأنفـــالقرائن القانونیـــة 

بتوجیــه الیمــین  إقرارهــأومــا یخالفهــا باســتجواب الخصــم للحصــول علــى  إثبــاتالخاصــة یجــوز 

مــا یخالفهــا  إثبــاتكانــت القرینــة القانونیــة للمصــلحة العامــة فإنهــا لا تقبــل  أمــاإن، إلیــهالحاســمة 

العمـــوم وشـــرعت ملـــك  وإنمـــالیســـت ملكـــا للخصـــم  لأنهـــاالیمـــین  أومطلقـــا حتـــى ولـــو بـــالإقرار 

  .1للمصلحة العامة وللمحافظة على النظام العام 

  القرائن القانونیة الإداریة : الثالثالفرع 

وتعـــرف بأنهـــا  .أدلـــةالإثباتوهـــي دلیـــل مـــن القانونیـــة القرینـــة الإداریـــة نـــوع مـــن أنـــواع القـــرائن 

القــرائن  أمثلــةومــن اســتنباط لواقعــة مــن أمــر معلــوم علــى أمــر مجهــول بــین الإدارة والمــوظفین 

قرینــة النشــر كوســیلة للعلــم بــالقرار  )أولا(القانونیــة الإداریــة نجــد قرینــة القــرار الإداري الضــمني 

ـــا(الإداريالإداري فـــي القـــانون  ـــالعلم بـــا) ثانی ـــم ب لقرار الإداري فـــي قرینـــة الإعـــلان كوســـیلة للعل

  ).رابعا(قرینة الاستقالة الضمنیة في القانون الإداري ) ثالثا(القانون الإداري

  قرینة القرار الإداري الضمني: أولا

ــم  مــن جانــب الإداريالإرادة  إفصــاحالإداري هــو القــرار  وهــي غیــر مقیــدة فــي شــكل معــین مــا ل

فـي القـرار الإداري الصـریح  إرادتهـان تعبیـر الإدارة عـن وعلیـه فـإ.یحدد لها القانون شكلا معینا

وهو مـا یسـمى  إداريیكون التزام الصمت من جانب الإدارة قرار  ، وقدةشفاهیأو یكون مكتوب 

  . 2بالقرار الإداري الضمني

بخصــوص طلــب  الأفــرادبأنــه ســكوت الإدارة عــن الــرد علــى وعــرف القــرار الإداري الضــمني  

السكوت مـدة معینـة یحـددها القـانون، فیعبـر القـانون عـن هـذا السـكوت  مقدم منهم ویستمر هذا

  .3قبولهأو بمثابة قرار ضمني برفض الطلب 

مــن قــانون الإجــراءات  830القــرار الإداري الضــمني نجــد مــا نصــت علیــه المــادة  أمثلــةومـن   

عن الرد خـلال شـهرین  أمامهایعد سكوت الإدارة المتظلم "...:فیهاالمدنیة والإداریة حیث جاء 

  ...".من تاریخ تبلیغ التظلم الأجلویبدأ هذابمثابة قرار بالرفض 

                                                      
  . 202- 201أحمد نشأة ، المرجع السابق ص ص -1
محمد علي محمد عطا الله ، الإثبات بالقرائن في القانون الإداري والشریعة الإسلامیة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  -2

  .193،ص 2009 الدكتوراه، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة أسیوط ،مصر ،سنة
محمد عبد العالي السناري ،نفاد القرارات الإداریة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ، تخصص قانون  -3

  .85، ص  1981عام ، كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس ، مصر ، 
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  .رفضضمنیلهیعتبر بمثابة  إلیهامن تاریخ تبلیغ التظلم  فان سكوت الإدارة لمدة شهرینوعلیه

  قرینة النشر كوسیلة للعلم بالقرار الإداري في القانون الإداري : ثانیا

یــــتم مــــن خلالهــــا علــــم أصــــحاب الشــــأن بالنســــبة للقــــرارات الإداریــــة النشــــر هــــو الطریقــــة التــــي 

ولكـــي یحقـــق  الفردیـــة حیـــث أن العلـــم بهـــا یكـــون عـــن طریـــق الإعـــلان تالتنظیمیـــة دون القـــرارا

فــي العلــم القــرار الإداري یجــب أن یكشــف عــن محتــوى القــرار وأن ینشــر  المتمثــلالنشــر هدفــه 

هــذا النشــر مــن جهــة إداریــة مختصــة باللغــة القــرار بجمیــع محتویاتــه وكــل مضــمونه أن یصــدر 

  .1العربیة

أما فیما یخص وسائل نشر القـرار الإداري فالمشـرع المحـدد لـم یحـدد وسـیلة معینـة للنشـر لكـن 

القاعـــدة العامـــة أن النشـــر فـــي الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة یتعلـــق بقـــرارات الســـلطة 

بالإضـافة  الـوزراءیذیـة وكـذلك القـرارات الصـادرة عـن المركزیة كالمراسیم الرأسیة والمراسیم التنف

، بحیــث تخضــع لــنفس قاعــدة النفــاد فــي حــق الأفــراد 2إلــى كــل القــوانین الصــادرة عــن البرلمــان

تطبق القوانین فـي تـراب :" ن المدني الجزائري والتي نصت علىمن القانو  4المقررة في المادة 

 .ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

تكــون نافــذة المفعــول بــالجزائر العاصــمة بعــد مضــي یــوم كامــل مــن تــاریخ نشــرها وفــي النــواحي 

الأخرى من نطاق كل دائرة بعد مضي یوم كامل من تاریخ وصـول الجریـدة الرسـمیة إلـى مقـر 

 .3"دة ویشهد على ذلك تاریخ ختم الدائرة الموضوع في الجریالدائرة 

بالنســبة للقــرارات التنظیمیــة التــي یصــدرها الــوالي فهــي تنشــر فــي تنشــر القــرارات الإداریــة  أمــا

نســخة مــن نشــرة القــرارات لــدى وزارة الداخلیــة والأمانــة العامــة للحكومــة والنیابــة  وإیــداعللولایــة 

ل الـدوائر العامة وبلدیات الولایة وذلك حتى یتم تعمیمه على مسـتوى كـل إقلـیم الولایـة مـن خـلا

والقرارات التي یصدرها رئیس المجلس الشعبي البلدي فـان هـذه القـرارات والبلدیات التابعة لها، 

 إصــدارالجمهــور علــى مســتوى مقــر البلدیــة وذلــك بعــد  لإعــلامتلصــق فــي المكــان المخصــص 

  .4لاستلام من الوالياوصل 

                                                      
الدراسات العربیة ، مصر ،  ، مركز 1شریف أحمد بعلوشة ، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري ، الطبعة  -1

  .330، ص 2015
مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة ، مخبر المؤسسة الدستوریة والنظم   »نفاذ القرار الإداري  « خدیجة حرمل ، -2

  .316، ص 01/2017، الصادرة  1السیاسیة ، العدد 
  . 58-75من القانون المدني رقم  4المادة  -3
  .317جع السابق ،صخدیجة حرمل ،المر -4
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  قرینة الإعلان كوسیلة للعلم بالقرار الإداري في القانون الإداري : ثالثا

الإعــلان وســیلة مــن وســـائل العلــم بــالقرار الإداري ویعــرف بأنـــه الطریقــة التــي بواســطتها تنقـــل 

  .1الإدارة القرار إلى علم فرد معین أو أفراد معینین بدواتهم

یحـدد :" والإداریـةمـن قـانون الإجـراءات المدنیـة  829 ونص المشرع الجزائـري فـي نـص المـادة

یســـري مـــن تـــاریخ التبلیـــغ الشخصـــي  ،)4(أجـــل الطعـــن أمـــام المحكمـــة الإداریـــة بأربعـــة أشـــهر 

  "....من القرار الإداري  ةبالنسخ

  .الشخصيمیعاد الطعن في القرارات الإداریة من تاریخ التبلیغ  أي یحسب

حیـــث أن الإدارة لیســـت ملزمـــة بإتبـــاع وســـیلة معینـــة لكـــي تبلـــغ الأفـــراد بـــالقرار وهـــو مـــا یســـمح 

بتبلیغ قراراتها بعدة طرق فقد یكون عن طریق محضر قضـائي أو أي موظـف إداري أو یكـون 

  2البرید تبلیغ شفوي أو تبلیغ بواسطة الفاكس أو 

  الاستقالة الضمنیة في القانون الإداري : رابعا

الاســتقالة هــي إنهــاء خدمــة الموظــف بنــاء علــى طلبــه أو لاتخــاذه موقــف معــین یعــده القــانون 

بحكــم الاســتقالة ویتمثــل موضــوع الاســتقالة فــي رغبــة الموظــف فــي تــرك العمــل الــوظیفي أثنــاء 

حیـــث أن الاســـتقالة مـــن الحقـــوق المعتـــرف بهـــا للموظـــف یمارســـه متـــى دعـــت خدمتـــه الفعلیـــة 

الضرورة لذلك فالأصل في الاستقالة أن یتقدم الموظف بطلب إلى جهة الإدارة یعرب فیه عن 

رغبتــه فــي إنهــاء خدمتــه وهــذا مــا یســمى بالاســتقالة الصــریحة وقــد تكــون اســتقالة بینیــة تســتنتج 

ینبأ عن إرادتـه فـي تـرك العمـل إضـافة إلـى تحقـق شـروط في اتخاذه لفعل من موقف الموظف 

  3معینة 

فصــم عــرى الرابطــة  إلــىافتــراض اتجــاه إرادة الموظــف العــام  بأنهــاوتعــرف الاســتقالة الضــمنیة 

علاقتـــه بجهـــة الإدارة  إنهـــاءتصـــرفات معینـــة تـــنم عـــن مقصـــده فـــي  إتیانـــهالوظیفیـــة فـــي حالـــة 

  .4تصرفات الموظف متى تحققت اعتبر مستقیلا قرینة قانونیة مستمدة من أماموبذلك نكون 

 في القانون الاداري  الإثبات بالقرائن القانونیة: المبحث الثاني

                                                      
  . 312المرجع نفسھ ،ص  -1
  . 315-313خدیجة حرمل ، المرجع السابق ، ص ص  -2
، دیوان المطبوعات  6الطبعة  2سلیمان أحمیة ، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري ، الجزء  -3

  .  336، ص 2012الجامعیة ، الجزائر ، 

،النظریة العامة استقالة بین القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ، دار الجامعة الجدیدة عبد اللطیف رسلان عودة  -4
  . 191، نقلا عن شھرزاد قوسطو ، المرجع السابق ، ص191،ص  2004للنشر ،مصر ، 
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القرینة القانونیة تعفي من تقررت لمصلحته من عبء إثبات الواقعة التي یدعیها ، والاكتفاء 

الواقعة الأصلیة بإثبات واقعة أخرى قریبة ومتصلة بالواقعة الأصلیة ویفترض المشرع ثبوت 

أمام القضاء الإداري الإثباتبالغة في  أهمیةللقرینة القانونیة  متى تبتت الواقعة الأخرى ،و

، وتحدید قوة القرینة في مجال الإثبات خاصة  أهمیةالمشرع لها تولیة لك من خلال ذویظهر 

ا ونیة في الإثبات مما یعد من المسائل المهمة ، ولهذا یفرق الفقه بالنسبة لقوة القرائن القان

یة حج ل في هذا المبحثوعلیه سنتناو .بین القرائن القانونیة القاطعة والقرائن القانونیة البسیطة

المطلب (عبء الاثبات بالقرائن القانونیة ثم ) المطلب الأول( القرائن القانونیة في الإثبات

).الثاني  

حجیة القرائن القانونیة في الاثبات:الأولالمطلب   

ه ذعن حجیة ه أماضروري  أمریعتبر  الإثباتاعتماد القاضي على القرینة القانونیة في 

فإنه یختلف من نوع لآخرفحجیة القرائن القانونیة البسیطة تختلف عن حجیة القرائن القرائن 

الفرع (وعلیه سنتناول في هذا المطلب حجیة القرائن القانونیة البسیطة .القاطعة القانونیة

ثم حجیة القرائن القانونیة ) الفرع الثاني(ثم حجیة القرائن القانونیة القاطعة ) الأول

  ).الفرع الثالث(الإداریة

  حجیة القرائن القانونیة البسیطة: الفرع الاول

القرینة القانونیة تغني من تقررت "ي على أن من القانون المدني الجزائر  337نصت المادة 

على أنه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل  الإثباتمن طرف  أخرىلمصلحته عن أي طریقة 

ومن خلال نص هذه المادة نفهم أن المشرع  ،1"العكسي مالم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 

خلاف ما یستفاد منه كما أنها لا تعفي من تقررت لمصلحته  إثباتالجزائري یبین أنه یجوز 

خلاف ما یستفاد من القرینة القانونیة  الأخرمن مجابهة الدلیل بالدلیل فیما إدا اثبت الخصم 

قرائن حیث أنه یعتبر ال. 2البسیطة ویتم إثبات عكس ما دلت علیه وفق القواعد العامة الثابتة

العكس وهذا بشأن كل دلیل ینظمه القانون حیث أنه هناك ت ثبالإالقانونیة البسیطة قابلة 

                                                      
 .58-75من القانون رقم  337 المادة -1
1
  .157، صالمرجع السابق شھرزاد قوسطو ،  - 
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بها فهو وحده الذي وقع القرینة  الإخلالالمشرع وحرص كل الحرص على عدم  أقامهاقرائن 

  .1كان یجعلها غیر قابلة للإثبات بالعكس إذاالقانونیة وهو وحده الذي یقدر ما 

باختلاف الدافع إلى تقریرها من  اتالإثبیختلف مجال عمل القرینة القانونیة البسیطة في 

طرف المشرع حیث أنها جاءت لتقسیم الوقائع أو أن دورها مجرد الاستدلال مؤقتا على 

  .2الأصلصحة الوضع القائم بناء على افتراض واستصحاب 

. حجیة القرینة القانونیة القاطعة: الفرع الثاني  

السابقة الذكر ومن مفهومها  337بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري وفي نص المادة 

یتضح لنا أن المشرع الجزائري أقر بأنه یجوز نقض القرینة القانونیة القاطعة وذلك بوسیلتین 

حجیة قاطعة على المقر  الإقرار"  342إما بالإقرار أو بالیمین المتممة وذلك بنص المادة 

على صاحبه إلا إذا قام على الوقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ل  الإقرارزأ ولا یتج

  .3"الأخرىیستلزم حتما وجود الوقائع 

لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ویجب أن ":344 وكذلكالمادة

فإن كانت غیر  تكون الواقعة التي تقوم علیها الیمین متعلقة بشخص وجهت إلى الیمین

وعلیه فلا یجوز للخصم أن ینقض ما أثبته القرینة .4"حلفا الدعوى...شخص له قامت الیمین

بالنظام العام فلا  الأمرأو الیمین وأن تعلق  الإقرارالقانونیة القاطعة إلا بأحد الممرین إما 

  .5العكسإثباتیجوز 

  

حجیة القرائن الاداریة: الفرع الثالث  

لا تقل أهمیة عن القرینة القانونیة البسیطة والقرینة القاطعة حیث أن  الإداریةإن القرائن 

إلى ثلاث أقسام  الإداریةوتنقسم القرینة  الإثباتالمشرع اعتمد على هذا النوع من أجل 

 ،)أولا(الضمني الإداريقرینة القرار حیث سنتناول رئیسیة وهو ما سنتناوله في هذا الفرع 

  ).ثالثا(الاستقالة الضمنیة  ثم)ثانیا(كوسیلة للعلم بالقرار والإعلانقرینة النشر 

                                                      
   151صخرون ، المرجع السابق ،وآولید سعود القاضي  - 2
  29عطوط مریم بالقرائن القانونیة في المواد المدنیة ، صز – 3
  58-75رقم القانون المدني  342لمادة ا - 4
  .من قانون الإثبات ، 344ة ا الماد - 5
، العدد 11قوق، المجلدفدین للحا، في مجلة الر"القرینة القانونیة ودورھا في التفریق القضائي" شكر، محمود داود السلیم 5

  .54، ص2009، 42
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  :الضمنيالإداریقرینة القرار : أولا

الضمني سنتطرق في هذا الفصل  الإداريبعد أن تطرقنا في الفصل الأول إلى مفهوم القرار 

 ريالإداومدى قرینة القرار  )1(الضمني الإداريإلى العناصر اللازمة لتكوین القرار 

  ).2(الضمني

  :الضمنيالإداریالعناصر اللازمة لتكوین القرار -1

 إداريمن أجل أن یكون هناك قرار ضمني وجب توفر شروط حتى یمكننا القول أنه قرار  

ومرور مدة زمنیة على الطلب  )ب(السكوت) أ(الطلب: ضمني وهذه الشروط هي

  .1)ج(والسكوت

  :الطلب-أ

الضمني یجب أن یسبق طلب یتقدم به صاحب الشأن  الإداريمن أجل قیام القرار 

لا تتصرف إلا بناء على طلب من  الإدارةوهذا راجع إلى أن  الإداریةإلى الجهة 

أو تعدیله أو أن  إداريالأفراد وقد یأخذ الطلب صیغة تظلم یطلب فیها إلغاء قرار 

.إزالتهویطلب  الإدارةیشكو من تصرف مادي قامت به   

  :المقدم إلیها الطلب الإدارةجهة  السكوت من قبل- ب

 یصاحبهالضمني وإنما یجب أن  الإداريمن أجل قیام القرار  الإدارةلا یكفي تقدیم طلب إلى 

ضمني بل هو قرار  إداريفي هذه الحالة لا یوجد قرار  الإدارةفإذا ردت  الإدارةالسكوت من 

برفض أو یحول عندها یعطي تفسیرا واضحا تخفیضا على  الإدارةصریح ولكن عندما لا ترد 

  2وصیانة لحقوقهم الإدارةالمتعاملین مع 

  :مرور مدة زمنیة بین تقدیم الطلب والسكوت-ج

 الفقرة الثانیة 830في المادة  والإداریةالمرئیة  الإجراءاتلقد نص المشرع الجزائري في قانون 

المتظلم أمامها الرد خلال شهرین بمثالیة قرار الرفض ویبدأ هذا  الإداریةیعد سكوت الجهة ":

الضمني وجب أن تكون هناك  الإداريومن أجل قیام القرار  ،3"الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

                                                      
  .171شھرزادقوسطو ، المرجع السابق، ص –1
1
  .203-202ص ص، المرجع السابق ،محمد علي محمد عطا الله،  - 
  .  13-22رقم  قانون الإجراءات المدنیة و الاداریةمن  830المادة  - 2
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المحدد في أعادة السابقة الذكر حیث ما  الأجلوفي حالة مرور  الإدارةمدة معینة تعبر بها 

  .1ین المهلة القانونیة ونشو ء القرار الضمنيیمیز هذا القرار هو التلازم ب

  :مدى قوة قرینة القرار الضمني-2

إما عن  الإثباتالضمني من القرائن القانونیة التي یعتمد علیها في  الإداريقرینة القرار  إن

مدى قوة ذلك القرینة أي اعتبارها قاطعة أو بسیطة حیث هناك اختلاف بین القضاء الفرنسي 

والقضاء المصري فالقضاء الفرنسي یذهب إلى أنها قرینة قاطعة وهذا ما نراه في تطبیقات 

ة الجزائري أما القضاء المصري یذهب إلى أن هذه القرینة من القرائن القانونی الإداريالقضاء 

  .2العكس إثباتالبسیطة التي لا تقبل 

  : كوسیلة للعلم بالقرار والإعلانقرینة النشر : ثانیا

یحدد " :على 829في المادة  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتنص المشرع الجزائري في قانون 

 منمن تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة بأربعة أشهر یسري  الإداریةاجل الطعن أمام المحكمة 

حیث أن  .3"الجماعي أو التنظیمي الإداريالفردي أو من تاریخ نشر القرار  الإداريالقرار 

هو الموعد الذي یبدأ منه موعد الطعن حیث أن  الإعلانالمشرع اعتبر أن تاریخ النشر أو 

 ،4رهو أن یكون الشخص المعني على علم بالقرا الإعلانالهدف الأساسي للنشر والتبلیغ أو 

ن الممكن أن تكون غیر كافیة وتحتاج إلى دلیل آخر وهذا ما أنصت علیه غیر أنه م

أنه إذا كان  البیانوقضى عن "  1962-04-14العلیا في مصر في  الإداریةالمحكمة 

دعوى "لبدء لمیعاد المقرر لرفع الدعوى  الإعلاننصوص القانون قد حددت قرینة النشر و 

في مصر وفرنسا لم یلتزم حدود النص في ذلك وهو لا یرى  الإداريفإن القضاء " الإلغاء

والنشر إلا قرینین على وصول القرار المطلوب فیه إلى علم الشأن ثم یجب أن یتم  الإعلان

بالشكل الكافي للتعریف بالقرار ومحتویاته الجوهریة حتى یكفي كلاهما في  الإعلانالنشر و 

لیست مما  الإعلانرینة العلم المستفادة من النشر و تحقیق العلم بالقرار على أنه إذا كانت ق

فیما  الإداریةبالعكس فلیس ما یصنع ثبوت العلم بدونها وهو ما قرره القضاء  الإثباتیقبل 

                                                      
 .376ص ، المرجع السابق ،وسطوشھرزاد ق - 3
    . 377، صنفسهالمرجع -2

.13-22رقم   والإداریةمن قانون الاجراءات المدنیة  829المادة  - 3 
  .188شهرزادقوسطو ، المرجع السابق، ص-  1
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قضى به من أنه أذا قام الدلیل القاطع وفقا لمقتضیات ظروف النزاع وطبیعته على علم 

راضیا بحیث یكون شاملا لجمیع محتویات صاحب الشأن بالقرار علما یقینا لا ظنیا ولا افت

هذا القرار ومؤداه حتى یتیسر له بمقتضى هذا العلم أن یحدد مركزه القانوني من القرار من 

  .1"قام الدلیل على ذلك

كوسیلة للعلم بالقرار أنه من  والإعلان حیث یتبین لنا من نص هذا الحكم أن قرینة النشر 

بالعكس وهذا ما أكد علیه مجلس الدولة الجزائري في هذا  اتالإثبالقرائن القاطعة التي تقبل 

وللمزید من "  19/04/1999بتاریخ ) ن.ت(ضد ) م.ل(في قضیة  160507رقم " القرار 

  .2الدكتورة للأستاذة قوسطو شهرزاد أطروحةمن رسالة  188معلومات حول القرار انظر ص 

  ضمنیة ال الاستقالة:ثالثا

لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا "على  220للوظیفة العمومیة في المادة  الأساسينص القانون 

بعد قبولها من السلطة المخولة صلاحیات تعین التي یتعین علیها اتخاذ قرار بشأنها في أجل 

الطلب غیر أنه یمكن السلطة التي لها صلاحیات  إیداعمن تاریخ  ابتداءشهران  أقصاه

من تاریخ انقضاء الأجل  ابتداءب الاستقالة لمدة شهرین التعیین تأجیل الموافقة على طل

  3"ة وبانقضاء الأجل تصبح الاستقالة فعلیةحالأول وفقا للضرورة القصوى للمصل

ویفهم من نص هذه المادة أن قرینة الاستقالة الضمنیة هي قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل 

یعتبر أن صدور قرار أعلاهادة العكس وذلك من خلال انتهاء الأجل المحدد في الم إثبات

  .4الاستقالةضمني بقبول 

  بالقرینة القانونیة  الإثباتعبء : المطلب الثاني

ومن خلال  الإداريالقضاء  أمامعن حجیة القرینة القانونیة  أهمیةلا یقل  الإثباتعبء  إن

ثلاث  إلىبتقسیم هدا المطلب  الإثباتفي عبء  الأساسیةالعناصر  إلىسنتطرق هدا المطلب

 أحقیةالإدارةقرینة  ) الأولالفرع (المقضي به في  الأمرحجیة  فیها قرینةفروع سنتناول 

في  الإداريقرینة مسؤولیة الرقابة في القانون ثم )الفرع الثاني(لمبالغ معینة قبل الموظف في 

  ).الفرع الثالث(

                                                      
2
  244محمد علي محمد عطا الله، المرجع السابق، ص - 
  ا191وسطو ، المرجع السابق، صشھرزاد ق - 3
، المتضمن القانون الاساسي العام 2006جویلیة  15الموافق لـ  1427مؤرخ في جمادى الثانیة  03- 06الامر رقم  - 1

  .2006سنة  46للوظیفة العامة، ج العدد 
  195وسطو ، المرجع السابق، صشھرزاد ق - 2
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.قرینة حجیة الأمر المقضي به: الفرع الأول  

إلى تعریف صریح إلى حجیة الأمر المقضي به وإنما ترك ذلك إلى  المشرعلم یتطرق 

نوع من الحرمة  :أنهاجتهاد الفقهاء حیث تطرق العدید من الفقهاء إلى توزیعه ومنهم من قال 

الحكم القضائي  أنتختص به الأعمال القضائیة دون سائر الأعمال القانونیة وهي تعني 

  .متى صدر فإنه یعتبر حجة فیما قضى به

حجیة قانونیة لمضمون الحكم القضائي ذاته تحدها ذات الحدود : بأنهأیضا كما تم تعریفها  

الفصل في ذات  إعادةوهي ذات دور سلبي یمنح  ،1الموضوعیة والتحضیر لهذا المضمون

الدعوى التي سبق افصل فیها و دور ایجابي یؤدي إلى احترام الحكم السابق في الدعاوى 

  .2فیها مضمونه كمسألة أولیة التي یشار  الأخرى

یكون الحكم  أنضي به وجب توفر شروط وهي قالم الأمرومن اجل ان تقوم قرینة حجیة 

  أسبابهقضائي وان یكون حكما قطعیا وان تكون حجیة المنطوق في حكمه لا 

  الشروط الواجب توافرها في الحكم حتى یجوز حجیة الأمر المقضي به: أولا

 أناجل أن یحوز الأمر المقضي به حجیة وجب توفر مجموعة من الشروط والمتمثلة في من

  .سبباللا  منطوقالیكون الحكم قضائیا وان یكون الحكم قطعیا وان تكون حجیة الحكم في 

  

  

:أن یكون الحكم قضائیا-1  

 إداریةحیث یجب أن یكون الحكم عن جهة قضائیة مختصة لها ولایة الحكم سواء كانت 

مدنیة أو جنائیة حیث لابد أن یقدر الحكم عن جهة قضائیة ومختصة سواء كانت عادیة أو 

 استثنائیة

:أن یكون حكمیا قطعیا-2  

                                                      
ه في الحقوق تخصص علوم إداریة دكتوررسالة مقدمة لنیل درجة  ال، الإلغاء حكم  أثاریم جبره، ظعبد المنعم عبد الع - 3

  .212،  ص1970جامعة القاھرة ، مصر ،كلیة الحقوق ، ، ومالیة 
، 1978رمزي طھ الشاعر، المسؤولیة عن اعمال السلطة القضائیة الطبعة الاولى مطبعة جامعة عین الشمس،  -1

  .130ص
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لا یكون الحجیة المر المقضي إلا لحكم قطعي، وهو الحكم الصادر في الموضوع بالبث فیه 

هذه الحجیةأي أن الحكم القطعي في الموضوع بالبث فیه كله أو یحضره تكون له   

  :أن تكون الحجیة في منطوق الحكم لا أسبابه-3

یتكون الحكم القضائي في العادة على ثلاثة أجزاء تتمثل في الوقائع، الأسباب ومنطوق 

الحكم حیث اتفق الفقهاء والقضاء على أن النظر في حجیة المنطوق الحكم ولیس لأي جزء 

  1من الأجزاء سابقة الذكر

  :توافرها في الحق المدعي به الشروط الواجب: ثانیا

یكون هناك شروط أساسیة أن یحفظ حقه من الضیاع وجب أن حتى یستطیع المدعي به 

  .السببوالمتمثلة في اتحاد لخصوم، اتحاد المحل، ووحدة 

  :اتحاد الخصوم-1

 الحقیقیینوالمقصود بوحدة الخصوم هو اتحادهم بصفاتهم ولیس بأشخاصهم أي الخصوم 

وأطراف النزاع القائم بینهم لا یكفي باعتبار حجیة بما ورد فیه أي أنهم نفس أشخاص 

  الدعوى الأولى أي أن یكون الأشخاص یكون تمثیلهم في الدعوتین بالصفات ذاتها 

:اتحاد محل-2  

إلى تحقیقها  ینصصالحق الذي یطلب الخصم أو المصلحة التي : موضوع الدعوى هو

ك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بشيء مادي أولا ویتحقق اتحاد كان ذل سواءبالتداعي 

الموضوع إذا كان موضوع الدعوى الجدید هو الموضوع ذاته الذي فیه الحكم السابق، بحیث 

.الألفاظ والتسمیات تیكون مضمون الدعویین واحد ولو اختلف  

 

:وحدة السبب-3  

القانوني الذي تبنى علیه الدعوى حیث أن  الأساسوالمقصود هنا بوحدة السبب هو اتحاد 

للحق المدعى به وأما یكون 2الغالب في الفقه والقضاء أن السبب دعوى هو المصدر القانوني

.هذا المصدر واقعة مادیة أو تحرف قانوني  

                                                      
  . 666-648 ص ص المرجع السابق ،عبد الرزاق احمد السنھوري، -1
" ر المقضي بین الفقھ الاسلامي والقانوني الاردني حجیة الام"رضوان ابراھیم عبیدات و احمد عبد الكریم ابو شنب  - 1

 .595-590، صص2012، سنة2، العدد39المجلة، مجلة علوم الشریعة والقانون 
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الإثباتقوة قرینة حجیة الأمرالمقضي به في : ثالثا  

 الإثباتمن القرائن القانونیة القاطعة التي لا تقل إن قرینة حجیة الأمر المقضي به 

التي  الأحكام" من القانون المدني الذي جاء فیها  338 ادةالموهذا حسب نص ، 1بالعكس

دلیل  أيحازت قوة الشيء المقضي به تكون حجیة بما فعلت فیه من الحقوق ولا یجوز قبول 

المقضي به  الأمرحكمة حاز حجیة وعلیه فإن متى ما صدر حكم الم ،2"ینقض هذه القرینة

  .3أخرىفلا یجوز عرض نفس النزاع على المحكمة مرة 

قرینة أحقیة الإدارة لمبالغ معینة قبل الموظف :الفرع الثاني  

 1951لسنة  324المعدلة بالقانون رقم  111من القانون المصري رقم  الأولىالمادة  تنص

من حكومة أو  الأداءتوقیع حجز على المبالغ الواجب  أوخصم  إجراءلا یجوز "على أن 

المصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القرویة والهیئات العامة والمؤسسات 

العامة والوحدات الاقتصادیة التابعة لها إلى العامل مدنیا كان أو عسكریا بصفة مرتب أو 

... مكافأة أو أي رصید أوو المعاش أو حق في صندوق الادخار أ إضافياجر أو راتب 

4"لدین نفقة  

حیث نستنتج من نص هذه المادة أن المشرع قام بحمایة المبالغ التي تؤدي إلى الموظف 

حیث لا یجوز الخصم من هذه المبالغ أو الحجز علیها من اجل حمایة حق العامل غیر أن 

الربح من المبالغ العامل  الخصم في حدود أجازهذه الحمایة لیست مطلقة حیث أن المشرع 

كذلك امتیاز التنفیذ المباشر على  أجازأن المشرع  أعلاهكما نلاحظ ما جار في المادة 

.وفق لشروط محددة  الأموال  

:لمبالغ معینة قبل الموظف أحقیةالإدارةالشروط اللازمة لتحقیق قرینة : أولا  

لمبالغ معینة  أحقیةالإدارةهناك العدید من الشروط التي وجب توفرها من اجل تحقیق قرینة 

، أن یكون هناك مبرر اتجاه الموظف الإدارةقبل الموظف ومن بین تلك الشروط ثبوت حق 

                                                      
  .339حمد علي محمد عطا الله، المرجع السابق، ص - 2
  . 58-75من القانون المدني ، رقم  338المادة  - 3
  209شھرزادقوسطو ، المرجع السابق، ص - 4
  
1

  1951سنة 324المعدلة بالقانون رقم  111لمادة الاولى، القانون المصري رقم ا -
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لاستخدام أسلوب التنفیذ المباشر، أن تخطر الإدارة الموظف بمقدار الخصم وسببه، وان 

.ا الإجراء هو تحقیق المصلحة العامةیكون الهدف من هذ  

:اتجاه الموظف الإدارةثبوت حق -1  

الخصم من مرتب الموظف أن یكون  الإدارةوالمقصود بهذا الشرط حتى یصبح من حق 

حكم : حقها ثابت علیه ومن أجل أن یتحقق ذلك وجب أن یكون هناك دلائل جدیة مثل

 تأدیبي أو إقرار صریح من الموظف بمدیونیته 

:أن یكون هناك مبرر لاستخدام أسلوب التنفیذ المباشر-2  

اتجاهه عند  الإدارةاختیاري وذلك بعد ثبوت حق  الإدارةفي حالة إذا امتنع المعني بتنفیذ حق 

 التنفیذ المباشر الذي یستلزم القوة ولا یصح استخدام القوة إلا إذا وجدت المقاومة

:سببهالموظف بمقدار الخصم و  الإدارةأن تخطر -3  

في هذا الشوط تخطر الموظف بالمبلغ الذي ستخصمه حتى یعرف ذلك  الإدارةوجب على 

 أحقیةالإدارةهذا الشرط یحق للموظف باللجوء إلى القضاء والمطالبة بعدم  الإدارةأغفلتفإذا 

 بالمبلغ 

:أن یكون الهدف من اللجوء إلى التنفیذ المباشر تحقیق المصلحة العامة-4  

یكون التنفیذ المباشر مشروعا وجب أن یكون الهدف منه أو تحقیق المصلحة من أجل أن 

.العامة  

 

 

 

 

تالإثبالمبالغ قبل الموظف في  الإدارةحجیة قرینة أحقیة : ثانیا  

لمبالغ قبل الموظف  الإدارةأن قرینة أحقیة  دالمادة الأولى المذكورة أعلاه نجبالرجوع إلى 

أو أن المبلغ الذي حصل منه لأم  إطلاقایستطیع اللجوء إلى القضاء ویثبت أنه غیر مدین 

1.یقدر تقدیرا سلیما  

                                                      
   337 -332محمد علي محمد عطا الله، المرجع السابق، ص ص  - 1
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قرینة مسؤولیة الرقابة في القانون الاداري   :الفرع الثالث  

ا كل من یجب علیه قانونا أو اتفاق" من القانون المدني الجزائري على  134نصت المادة  

رقابة شخص رفي حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو الجسمیة، یكون 

ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار، ویستطیع المكلف 

بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أنه الضرر كان 

1"و قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایةلابد من حدوثه ول  

ویفهم من نص هذه المادة أن هناك شخص غیر قادر على تحمل المسؤولیة بسبب قصره أو 

سبب حالة العقلیة أو الجسمیة حیث أنه یوجد شخص تولى الرقابة علیه حیث أن ملزم 

تقصیر في علیه ال المسئولبتعویض الضرر الذي یحدثه الشخص القاصر إذا ثبت على 

"... وفي الفقرة الثالثة منه  173الرقابة غیر أنه وفي القانون المدني المصري في المادة 

یستطیع المكلف بالرقابة أن یستخلص من المسؤولیة إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت 

2"الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة  

لا توجد نصوص تنظم هذا النوع من أنواع المسؤولیة رغم  الإداريغیر أنه في القانون 

یجب توفر  الإداريحدوثه ومن أجل حدوث قرینة مسؤولیة متولي الرقابة في القانون  إمكان

وجود التزام بالرقابة على عاتق المكلف به وصدور فعل غیر : شروط وهذه الشروط هي

.ابة یلحق ضررا بالغیربالرق المسئولمشروع من   

 

 

 

الإداريالشروط اللازمة لتحقیق قرینة متولي الرقابة في القانون : أولا  

تحقیق قرینة متولي الرقابة في القانون الإداري هناك العدید من الشروط والمتمثلة من اجل 

في وجود التزام بالرقابة على عاتق المكلف به، وان یكون هناك فعل غیر مشروع من 

 المسئول بالرقابة یلحق ضررا بالغیر

:وجود التزام بالرقابة على عاتق المكلف به-1  

                                                      
  .58- 75من القانون المدني رقم  134المادة  –2
  173قانون المدني المصري، اعادة - 1
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ومن اجل القیام هذا اشرط وجب أن یكون الشخص الخاضع للرقابة هنا مودع في مؤسسة 

الرسالة الاجتماعیة أو المودع في المستشفى العام حیث الشخص المقصود بالرقابة هنا هو 

ع من الرقابة بانتهاء مثل المستشفیات العمومیة وینتمي هذا النو القانون العام  أشخاصمن 

رمدة التدبی  

:ربالغی إضرارابالرقابة یلحق  المسئولفعل غیر مشروع من  صدور-2  

وجوب توفر ركنین الخطأ والضرر لقیام مسؤولیة متولي الرقابة والمقصود من هذا الشرط 

للمطالبة بالتعویض وإذا لم یكن هناك ضررا حیث في حالة وجود الضرر یكون هناك الحق 

1.فإنه لا محل للإثارة دعوى المسؤولیة أمام القضاء للانتقاء الضرر  

:علیه قرین مسؤولیة متولي الرقابةالذي تقوم  الأساس- ثانیا  

الذي تقوم علیه قرینة مسؤولیة الرقابة هو الخطأ المفترض في الرقابة والرعایة  الأساسإن  

وهو ما تقوم علیه في القانون العام أیضا وعلیه فإن الضرر من أجل التعویض یكفیه فقط أن 

2یثبت الضرر الذي أصابه وعلاقة السبب دون أن یثبت ذلك  

:الإثباتفي  قوة القرینة مسؤولیة متولي الرقابة حجیة-ثالثا    

لى القانون المدني المصري في الفقرة الثانیة وبالرجوع كذلك إ 134ادة لمبالرجوع إلى نص ا 

نجذ أن قرینة مسؤولیة متولي الرقابة في القانون الوضعي من القرائن  173ادة المفي نص 

العكس حیث أنه إذا اثبت المكلف بالرقابة أنه قام بواجبه  إثباتالقانونیة البسیطة التي تقبل 

له القانون أن ینفي علاقته السیئة  أجازوعدم تقصیره في أداء الواجب المفروض علیه 

.3المفترضة إلى أنه في الأخیر یعود للقاضي تقدیر الظروف من أجل نفي المسؤولیة  

الأدلة التي  أهماء الإداري، وتعد من القض أمام تقف القرائن في مقدمة طرق الاثبات      

یلجا الیها القاضي خاصة التي یستنبطها من الوقائع والمسماة بالقرائن القضائیة، ویستند الیها 

  .دلةأو لتأیید ما لدیه من أالقاضي في اصدار حكمه 

  

  

                                                      
  .418محمد علي محمد عطا الله، المرجع السابق،  ص  -  2
  .216شھرزاد قوسطو ، المرجع السابق، ص - 3
1
  .217، صنفسھالمرجع - 
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لا تقع مباشرة بدلالتها على  غیر المباشرة، لأنهاالاثبات  أدلةوتعتبر القرائن القضائیة من 

،بل تستخلص عن طریق الاستنباط من وقائع الدعوى المعروضة  إثباتهاالواقعة المراد 

وتنصب على واقعة أخرى متصلة بالواقعة المراد اثباتها اتصالا وثیقا ،وسمیت بالقرائن 

 اجتهادهالقاضي حیث یستنتج الحكم من ظروف الدعوى عن طریق من عمل  هالأنالقضائیة 

ویعتمد القاضي في استنباطه .فكرة ما یراه من وقائع في موضوع الدعوى وإعمالوذكائه 

للقرینة على واقعتین الأولى  معلومة وثابتة والثانیة مجهولة وهي محل الإثبات ، فیعطى 

  .اقعة المعلومة للاتصال الوثیق بینهماالقاضي للواقعة المجهولة حكم الو 

والهدف من اقرار الاستعانة بالقرائن في مجال الإثبات هو الرغبة الدائمة في تخفیف عبء 

الإثبات الملقى على كاهل المدعى في الدعاوى الإداریة باعتباره الطرف الأضعف والأولى 

ي من دور إیجابي في بالرعایة القضائیة فیها في إطار ما یتمتع به القاضي الإدار 

سنتطرق الى ماهیة القرائن  :وعلیه سنتناول هذا الفصل في مبحثین.الاثبات

  ).المبحث الثاني(ثم إلى القرائن القضائیة في القانون الإداري ) المبحث الأول(القضائیة
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  ماهیة القرائن القضائیة :المبحث الأول

مــن القــانون المـدني الجزائــري علــى القــرائن القضـائیة فهــذه القــرائن متروكــة  340نصـت المــادة 

لتقــدیر القاضــي بحیــث یســتنبطها مــن خــلال مــا یعــرض علیــه مــن وقــائع الــدعوى، بمــا لــه مــن 

ســلطة تقدیریــة، ویعتمــد القاضــي فــي اســتنباطه للقرینــة القضــائیة علــى واقعتــین الأولــى معلومــة 

وهــذا مــا یجعــل مــن القرینــة القضــائیة تتمیــز بجملــة  الإثبــاتة مجهولــة وهــي محــل وثابتــة والثانیــ

في موضوع القرائن القضائیة سنتناول مفهـوم القرینـة القضـائیة فـي  الخصائص، وللتفصیلمن 

  ).المطلب الثاني(خصائص القرینة القضائیة في  إلىثم التطرق ) المطلب الأول(

  مفهوم القرینة القضائیة : لمطلب الأولا

ثـم ) الفـرع الأول(القرینة القضائیة  إلى تعریفإندراسة مفهوم القرینة القضائیة یقتضي التطرق 

  ).الفرع الثاني(القضائیة أركان القرینةإلىالتطرق 

  القضائیة ینةتعریف القر : الفرع الأول

القـــــرائن  أوالقـــــرائن البســـــیطة  أویطلـــــق علـــــى القـــــرائن القضـــــائیة أحیانـــــا القـــــرائن الموضـــــوعیة 

بــالقرائن  باســتنباطها، وســمیتالقاضــي یقــوم  إلــىوســمیت بــالقرائن القضــائیة نســبة . الشخصــیة

لأنهـــا وســـمیت بـــالقرائن البســـیطة . مـــن موضـــوع الـــدعوى وظروفهـــا لأنهـــا تســـتنبطالموضـــوعیة 

واقعـــة وســمیت بالشخصــیة لأنهـــا تنصــب أحیانــا علــى . العكــس فــي جمیـــع الأحــوال ثبــاتتقبلإ

  .1تكونت من صفة في الشخص

مـــن القـــانون المـــدني  340القـــانون تطـــرق للقـــرائن القضـــائیة بحیـــث نـــص فـــي المـــادة  أنونجــد 

لتقــدیر القاضــي اســتنباط كــل قرینــة لــم یقررهــا القــانون ولا  كیتــر «: فیهــاالجزائــري بحیــث جــاء 

المقصـود . 2"بالبینـة ثبـاتالإیجیـز فیهـا القـانون  إلا فیـالأحوال التـيبهـذه القـرائن  الإثباتیجوز 

 أن المشـرعومن خلال نـص هـذه المـادة یتضـح لنـا . 3بالبینة في هذه المادة هي شهادة الشهود

 تقدیریــة أنتنــاول القــرائن القضــائیة بحیــث تــرك المجــال للقاضــي مــن خــلال مــا لــه مــن ســلطة 

انطلاقــا ممــا یعــرض علیــه مــن  معلومــة،یســتنبط ثبــوت وقــائع مجهولــة مــن خــلال ثبــوت وقــائع 

                                                      
مصطفى عبد العزیز الطراونة ، القرائن القضائیة لإثبات عدم مشروعیة القرار المطعون به ، الطبعة الأولى ، دار  -1

  . 52، ص2011الثقافة، الأردن ، 

  . 58-  75من القانون المدني رقم  340المادة  -2

  .  166محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،ص -3
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، ولكــن نلاحــظ مــن هــذه المــادة أن المشــرع قیــد ســلطة القاضــي فــي اســتنباطه 1وقــائع الــدعوى

  :للقرائن القضائیة بقیدین وهما 

المتعلـق بـالقرائن القضـائیة مغـایر للمجـال  أعمـال القاضـيیكون مجال  أنیشترط  :الأولالقید 

ضـي مجـال لإعمـال القـرائن ا المشـرع ولا یتـرك للقاالمخصص للقرائن القانونیة التي نص علیهـ

  .2القضائیة

المشـرع حـدد مجـال سـلطة القاضـي المـدني وحصـرها فـي الأخـذ  أنأما القید الثاني فیتمثل في 

  .3بشهادة الشهود إثباتهبالقرائن القضائیة فیما یجوز 

ائیة مصــدرها القرینــة القضــ إنمــن القــانون المــدني یتضــح لنــا  340وعلیــه ومــن خــلال المــادة 

بــــالقرائن القضــــائیة إلا فــــي  الإثبــــاتولا یجــــوز  الاســــتنباط،القاضــــي فهــــو الــــذي یقــــوم بعملیــــة 

  .4بالشهادة وفي حالة عدم تقریر قرائن قانونیة الإثباتالحالات التي یجوز فیها 

  :منهاوتعددت تعریفات فقهاء القانون للقرینة الفضائیة ونذكر 

القرینــــة القضــــائیة هــــي النتــــائج التــــي یستخلصــــها القاضــــي مــــن واقعــــة معلومــــة لمعرفــــة واقعــــة 

  .5ویستنبطها القاضي من ظروف الدعوىمجهولة 

  .6وذكائه من موضوع الدعوى وظروفها هي القرائن التي یستنتجها القاضي باجتهاده

  .7وملابساتها هي تلك القرائن التي تترك لتقدیر القاضي ویستخلصها من ظروف الدعوى

، حیــث یحــدد ضــي مــن وقــائع الــدعوى أو مــن خارجهــاوعلیــه فــالقرائن القضــائیة یســتنبطها القا

  .8لكي یستدل بها على وقائع مجهولة وقائع معلومة

یختــار واقعــة ثابتــة مــن وقــائع  إذوهــي مــا یســتنبطه القاضــي مــن ظــروف الــدعوى وملابســاتها 

واسـتنباط القرینـة القضـائیة والأخـذ بهـا مــن  إثباتهــا،الـدعوى للاسـتدلال بهـا علـى الواقعـة المـراد 

                                                      

  . 151محمد علي محمد عطا االله ، المرجع السابق ،ص -1

  . 45 ص،2011مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، دار الأمل ، الجزائر ،  -2

 .143شهرزاد قوسطو ، المرجع السابق ، ص -3

   54مصطفى عبد العزیز الطراونة، المرجع السابق،ص -4

  .164حمد صبري السعدي ، المرجع السابق ،صم -5

  . 733أحمد نشأت ، المرجع السابق ،ص -6

  . 229عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص -7

   106،ص2015زكریا شرایس ، الوجیز في قواعد الإتباث ،دار هومة ، الجزائر ،  -8
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وهـذا  الموضوع،عمل قاضي الموضوع لان تقدیر القرائن من مسائل الواقع التي تعود لقاضي 

عمـال فكـرة مـا یـراه مـن وقـائع یستخلصها القاضـي باجتهـاده وإ  أدلةالنوع من القرائن عبارة عن 

  .1ع الدعوى وظروفها المختلفةفي موضو 

  القضائیة  ائنأركان القر : الفرع الثاني

تتكــون القرینــة القضــائیة مــن ركنــین الأول وهــو الــركن المــادي ویتمثــل فــي الواقعــة الثابتــة التــي 

 إلــىیختارهــا القاضــي والــركن المعنــوي ویتمثــل فــي اســتنباط واســتنتاج یقــوم بــه القاضــي لیصــل 

ثـــم الـــركن المعنـــوي ) أولا(الـــركن المـــادي  إلـــىوعلیـــه ســـنتطرق . إثباتهـــاالواقعـــة الثابتـــة المـــراد 

  ).نیاثا(

  الركن المادي:أولا

فــي الواقعــة الثابتــة فــي الــدعوى والتــي یختارهــا القاضــي مــن بــین وقــائع الــركن المــادي یتمثــل 

العلامـــات لاســتنباط الواقعـــة المجهولــة التـــي یتحقـــق  والإماراتــأو،وتعـــد بمثابــة الـــدلائل 2الــدعوى

 أوبالكتابـة  أو، أیا كـان الطریـق الـذي تثبـت بـه فقـد تكـون بشـهادة الشـهود 3القاضي من ثبوتها

، ویسـتطیع القاضـي ان یسـتمدها مـن مجـالات 4الإثبـاتغیرها من طـرق  أوعن طریق الإقرار 

مــــن أوراق خارجــــة عنهــــا طالمــــا كانــــت مســــتمدة مــــن محاضــــر أو مختلفــــة مــــن أوراق الــــدعوى 

تكـون  أن، المهـم 5معاینات المحضر القضـائيمحاضر  أوتحقیقات جزائیة كمحاضر الشرطة 

كانــت الواقعــة التــي یختارهــا القاضــي للاســتنباط محتملــة وغیــر  اإذ وتكــون هــذه الواقعــة ثابتــة 

  . 6تكون مصدرا لاستخلاص قرینة منها أنثابتة فإنها  لا تصلح 

  الركن المعنوي:ثانیا

                                                      

، الصادرة بـ  5المكتب الفني بالمحكمة العلیا ، العدد ، ، مجلة البحوث " الأدلة الكتابیة والقرائن "عمر حسین البار ، -1

  . 157- 156،ص ص  09-2006

  . 45مسعود زبدة ، المرجع السابق ،ص -2

  . 693فوزي أحمد إبراهیم حتوت ، المرجع السابق ، ص -3

،  في القانون ماجستیرمذكرة مقدمة لنیل شهادةالني في تقدیر أدلة الإثبات ، المدسارة بن صالح ، سلطة القاضي  -4

 2012- 2011سكیكدة ، الجزائر،،  1955أوت  20تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  . 243ص 

  . 243، ص 2017هومة ، الجزائر ،  محمد حزیط ، لإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في القانون الجزائري ،دار -5

 . 58مصطفى عبد العزیز الطراونة ، المرجع السابق ،ص -6
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مـــن الواقعـــة المـــراد  إثباتهـــافـــي الاســـتنباط ، أي اســـتنباط الواقعـــة المـــراد  المعنـــوي یتمثـــل الـــركن

الواقعــة الأخــرى  إلــىمــن الواقعــة الثابتــة فیقــوم القاضــي بتفســیر الوقــائع الثابتــة لیصــل  إثباتهــا

،وعملیـــة 1فیتخـــذ مـــن الواقعـــة المعلومـــة قرینـــة علـــى الواقعـــة المجهولـــة إثباتهـــاالمجهولـــة المـــراد 

یــة عقلیــة تعتمــد علــى فهــم القاضــي لوقــائع الــدعوى وتقــدیر صــلتها بوقــائع الاســتنباط هــي عمل

،ویقـوم بهـا القاضـي بمـا لـه مـن سـلطة تقدیریـة ولكـن فـي حـدود المنطـق والعقـل وهـو مـا 2النزاع

  ،3في حكمه إلیهاالنتیجة التي ینتهي  إلىیعبر عنه بأنه استخلاص سائغ ومؤد عقلا 

استنباط سلیم فیستقیم له الـدلیل ومـنهم  إلىمن یصل  ویختلف الاستنباط بحسب القضاة فمنهم

مـــن حیـــث  أســـلم الأدلـــةمـــن یبتعـــد اســـتنباطه عـــن المنطـــق لـــذلك كانـــت القرینـــة القضـــائیة مـــن 

  .4من حیث صحة الاستنباط واستقامته أخطرهاالواقعة الثابتة التي یقع علیها الاستنباط ومن 

  .4واستقامته

  خصائص القرینة القضائیة: المطلب الثاني

وســنتطرق  القانونیــة،تتســم القــرائن القضــائیة بمجموعــة مــن الخصــائص تتمیــز بهــا عــن القــرائن 

 إثبــاتغیــر مباشــر وتقبــل  إثبــاتهــذه الخصــائص علــى النحــو التــالي القرینــة القضــائیة دلیــل ل

القرینـــة القضــائیة قرینـــة ). الفـــرع الثــاني(القرینـــة القضــائیة دلیـــل عقلــي ). الفــرع الأول(العكــس 

القرینــة القضــائیة لا تقــع تحــت الحصــر وذات حجیــة ). الفــرع الثالــث(موضــوعیة او شخصــیة 

  ).الفرع الرابع(متعدیة 

  العكس إثباتغیر مباشر وتقبل  إثباتالقرینة القضائیة دلیل : الفرع الأول

 الأصـــلیةلا یقـــع مباشـــرة علـــى الواقعـــة  لأنـــهمباشـــرا  إثباتـــابـــالقرائن القضـــائیة لا یكـــون  الإثبـــات

دلیـــل غیـــر مباشـــر یتمثـــل بكونهـــا عملیـــة  بأنهـــا، وان اتصـــاف القرینـــة القضـــائیة إثباتهـــاالمـــراد 

اســــتنتاج یســــتخدم فیهــــا القاضــــي العقــــل والمنطــــق لاســــتخلاص نتــــائج مجهولــــة یــــراد التوصــــل 

بــــل  ثبــــاتإلىالإالقــــرائن القضــــائیة لا تــــؤدي بــــذاتها  إلیهــــاالوقــــائع التــــي تســــتند  إذأنلمعرفتهــــا، 

                                                      

  .244محمد حزیط ، المرجع السابق ،  -1

  . 152ولید سعود القاضي وآخرون ، المرجع السابق ،ص -2

  . 65عبد االله فهد علي العجمي ، المرجع السابق ، ص -3

  .84سارة بن صالح ، المرجع السابق ،  -4
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الصـلة بــین الوقــائع المستخلصــة والنتــائج  فــي تأكیــد یقیــدهیسـتخلص منهــا قاضــي الموضــوع مـا 

  .1المترتبة علیها

كالكتابــة او بقرینــة قضــائیة مثلهــا  الإثبــاتالعكــس بجمیــع طــرق  إثبــاتوتقبــل القرینــة القضــائیة 

العكـس  لإثبـاتوقابلیـة القرینـة القضـائیة . القاضـي حـر فـي تكـوین عقیدتـه أنمنها ولـو  أوأقوى

، فكـل دلیـل منهـا یقبـل المناقضـة واثبـات أدلـةالإثباتهي نفس القاعـدة التـي تسـري علـى سـائر 

القانونیـة القاطعـة  نللقـرائ نص القـانون علـى خـلاف ذلـك كمـا هـو الحـال بالنسـبة اذإلاإالعكس 

  .2العكس إثباتالتي لا تقبل 

  القرینة القضائیة دلیل عقلي : الفرع الثاني

 المتمثلـةجوهر القرینة القضائیةهو علاقة منطقیة یسـتنتجها القاضـي بـین الواقعـة المعلومـة  إن

جهـد عقلـي  إلیهـاإلىیحتـاج الوصـول  إذ، إثباتهـافي الدلائل من جهة والواقعة المجهولـة المـراد 

راء، لهـذا السـبب مـن الواقعـة الثابتـة عـن طریـق التحـري والاسـتق إثباتهـالاستنباط الواقعـة المـراد 

  . 3من یستنبطها معرض للخطأالأدلة لأن  أخطرضائیة تعتبر من القرینة الق فإن

  القرینة القضائیة قرینة موضوعیة أو شخصیة: الفرع الثالث

تتمیز القرینة القضائیة بطابعها الموضوعي فـإذا كانـت مبنیـة علـى وقـائع ثابتـة وعلـى اسـتنباط 

غیرهــا منهــا اعتبــرت قــرائن موضــوعیة ســواء كانــت تلــك الوقــائع فــي صــمیم الــدعوى او خارجــة 

  . 4ى صفة في الشخص كانت قرینة شخصیةكانت القرینة مبنیة عل اإذأما. عنها

ـــرائن القضـــائیة الموضـــو  ـــدة القاضـــي ومنهـــا تتكـــون  أقوىـــأثراعیة والق فـــي تكـــوین عقی

  القرائن القضائیة الشخصیة فهي  إما، الإثباتكدلیل في  الأصلیةالقرینة القضائیة 

  التعزیزیة وتؤخذ  أوومنها تتكون القرینة القضائیة التكمیلیة  الإثباتاقل قوة في 

  .1على سبیل الاستدلال

                                                      

،تخصص  في القانون ماجستیرمذكرة مكملة لنیل شهادة الائیة في الإثبات الجنائي ، ، القرینة القضفلاح حسن منور  -1

تم تحمیلها من الموقع الالكتروني . 106،ص1992، ، العراق قانون جنائي ، كلیة الحقوق ، جامعة بغداد 

:https://g.co/about/qxe99u   04/04/2024بتاریخ.  

  .69عبد االله فهد علي العجمي ، المرجع السابق ،ص -2

  . 226مسعود زبدة ، المرجع السابق ،ص -3

  . 105حسن منور فلاح ، المرجع السابق ، ص -4
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  القرینة القضائیة لا تقع تحت الحصر وذات حجیة متعدیة : الفرع الرابع

 إلـىأساس بناء القرائن القضائیة هو الوقائع وهذه الوقائع متعددة ومتنوعة وتختلف مـن قضـیة 

أخــرى فلكــل قضــیة ظروفهــا وملابســاتها التــي تختلــف عــن ظــروف وملابســات أي قضــیة ولــو 

وعلیــــه فــــإن هــــذه القــــرائن متنوعــــة ومتعــــددة وهــــذه المیــــزة تجعــــل مــــن  النــــوع،كانــــت مــــن نفــــس 

  .2تقنین القرائن القضائیة أوالمستحیل حصر 

مـــن یتأكــد  أنومــادام أســاس القـــرائن القضــائیة عبــارة عـــن وقــائع مادیـــة یختارهــا القاضــي بعـــد 

، أي لا فــإن مــا یثبــت بهــا یعــد حجــة متعدیــة ثــم یبنــي علیهــا اســتنباطه العقلــي والمنطقــي ثبوتهــا

  .3ذلك ویعتبر ثابتا بالنسبة للكافةیتعدى  على طرفي الدعوى وإنما أثرهیقتصر 

  الإداريالقرائن القضائیة في القانون : نيالمبحث الث

خلافــا للقــرائن القانونیــة المقیــدة للقاضــي ، ففــي القــرائن القضــائیة نــرى ان القاضــي یعمــل ذهنــه 

ومــن هنــا اعتبــرت القــرائن . فــي اســتخلاص القرینــة وهــذه القــرائن مصــدر اثــراء للقــانون الإداري

وعلیـه سـنتطرق فـي هـذا المبحـث إلـى .القضائیة في مقدمة طرق الإثبات امـام القضـاء الإداري

 الإثبــاتتقــدیر  إلــىثــم ســنتطرق ) المطلــب الأول(القــرائن القضــائیة فــي القــانون الإداري صــور 

  ).المطلب الثاني(القضائیة بالقرائن 

  صور القرائن القضائیة في القانون الإداري: المطلب الأول

إن للقرائن الإداریة صور یستطیع من خلالها القاضي بناء علیها أحكامه وتتمثـل هـذه الصـور 

بـالقرار فیتمثـل فـي قرینـة العلـم الیقینـي  )الفـرع الأول(في قرینة الانحراف في اسـتعمال السـلطة 

  ).الفرع الثاني(الإداري 

  قرینة الانحراف في استعمال السلطة : لالفرع الأو

                                                                                                                                                                      

،  2008، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  1عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الإثبات أم القضاء الإداري ،الطبعة  -1

  .215ص

  . 216ه ،صالمرجع نفس -2

في القانون ماجستیر مذكرة لنیل شهادةال ثبات في المسائل الجزائیة ،زیرجاوي ، القرینة ودورها  في الإرائد صبار الإ -3

: الالكتروني  تم تحمیله من الموقع  42، ص 2011- 2010الأردن ،تخصص قانون عام، جامعة الشرق الأوسط ،

https://meu.edu.jo/libraryTheses  20/03/2024بتاریخ.  
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ثــم القــرائن الدالــة علــى ) أولا (مفهــوم الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة  فــي هــذا الفــرعســنتناول 

  ).ثانیا(الانحراف في استعمال السلطة 

  مفهوم الانحراف في استعمال السلطة :أولا

ثـــم الشـــروط اللازمـــة لتحقـــق ) 1(تعریـــف الانحـــراف فـــي اســـتعمال الســـلطة  إلـــىســـنتطرق هنـــا 

  ).2(الانحراف في استعمال السلطة 

  الانحراف في استعمال السلطة  تعریف-1

  :تعددت تعریفات الانحراف في استعمال السلطة ونذكرمنها

  1هواستعمال رجل الإدارة سلطته التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف له به

انحـــراف مصـــدر القـــرار الإداري عـــن الهـــدف مـــن منحـــه ســـلطة إصـــداره بحیـــاد عـــن المصـــلحة 

  .2توخیه هدف غیر مخصص لإصدار هذا القرار أوالعامة، 

یكـــون هنـــاك انحـــراف بالســـلطة عنـــدما تســـتعمل هیئـــة إداریـــة ســـلطتها : وعرفـــه احمـــد محیوبأنـــه

  .3لغرض مغایر لذلك الذي منحت من اجله السلطة

  زمة لتحقق الانحراف في استعمال السلطة اللا  الشروط-2

  :من اجل تحقق الانحراف في استعمال السلطة وجب توفر مجموعة من الشروط المتمثلة في

ولكـــن  إلیهـــاتمـــد  أوالمصـــلحة العامـــة بســـبب  إلـــىیســـتهدف مصـــدر القـــرار غایـــة لا تمـــد  أن-

  .القرار إصدارلیست الغایة المحددة التي یستلزم المشرع استهداف تحقیقها من 

ذلــك  إنیتــوافر لــدى مصــدر القــرار قصــد إســاءة اســتعمال الســلطة والانحــراف بهــا حیــث  أن-

  .یكون بحیاد مصدر القرار عن الهدف الذي وضعه المشرع بقصد أي لیس عن طریق الخطأ

یتوافر هذا القصد لدى مصدر القرار نفسه ولـیس لـدى مـن یكـون قـد اشـترك فـي المراحـل  أن-

  .التي ساهمت في وضع القرارالتمهیدیة 

  .1القرار وقت إصداره أصدریتوافر قصد الانحراف لدى من  أنیجب  -

                                                      

،  1978، جامعة عین الشمس ، مصر ،  3طماوي ، نظریة التعسف في استعمال السلطة ، الطبعة السلیمان  -1

  .69ص

  .25، ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الانحراف كسبب لإلغاء القرار الإداري ، منشأة المعارف ، مصر ،  -2

  . 191،ص 2003محمد محیو ، المنازعات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -3
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عیــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة مــن  أنوعلیــه ومــن خــلال الشــروط الســابقة یتضــح لنــا 

العناصــر القصــدیة أي یجــب تــوفر عنصــر القصــد حتــى یتحقــق عیــب الانحــراف فــي اســتعمال 

  .السلطة

  القرائن الدالة على الانحراف في استعمال السلطة  :ثانیا

ـــي یســـتطیع القاضـــي الإداري الاعتمـــاد علیهـــا فـــي اســـتنتاج الانحـــراف فـــي  تعـــددت القـــرائن الت

استعمال السلطة حیـث تنقسـم هـذه الـى أربعـة أنـواع والمتمثلـة فـي قرینـة انعـدام الـدافع المعقـول 

قرینة الغلـو وعـدم ) 2(ر القرار وكیفیة تنفیذهقرینة الظروف المحیطة بإصدا) 1(لإصدار القرار

قرینـــة التمییـــز فـــي المعاملـــة بـــین متمـــاثلي المراكـــز ) 3(الملائمـــة الظـــاهرة بـــین الخطـــأ والجـــزاء

  ).4(القانونیة

  انعدام الدافع المعقول لإصدار القرار قرینة-1

یكــون هنــاك دافعــا لإصــدار  أنقرینــة انعــدام الــدافع المعقــول لإصــدار القــرار هــو المقصــود مــن 

. 2رالقراإصـدار القـرار تولـدت عنـه قرینـة انحـراف  إلىإصدارالدافع  أوالقرار، فإذا غاب الباعث 

ونظرا لعدم وجود اجتهـادات القضـاء الإداري الجزائـري اسـتعنت بالقضـاء المقـارن حیـث اسـتقرا 

ـــالأردن علـــى الســـلطة یخـــول عیـــب إســـاءة اســـتعمال  أنعلـــى " قضـــاء محكمـــة العـــدل العلیـــا ب

قرارها بصرف  إصدارالبواعث والدوافع التي حملت الإدارة على  إلىتمتد رقابتها  إنالمحكمة 

النظـــر عـــن كـــون القـــرار قـــد صـــدر عـــن شـــخص مخـــتص واســـتوفى الإجـــراءات الشـــكلیة وانـــه 

القـــرارات الإداریـــة الصـــادرة عـــن الإدارة لانعـــدام  إلغـــاءمطـــابق للقـــانون لـــذلك قـــررت المحكمـــة 

  .3"او الأساس المعقول الباعث

  

 

  

                                                                                                                                                                      

،ص ص  2009، مطبعة الداودي ،دمشق ،  1برهان خلیل زریق ، نظام الإثبات في القانون الإداري ، الطبعة  -1

181 -182.  

  .346عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع السابق ،ص -2

، دار قندیل للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1ابراهیم سالم العقیلي ، إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریة، الطبعة  -3

  .  319، ص 2013
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  الظروف المحیطة بإصدار القرار وكیفیة تنفیذه  قرینة-2

ینفــذ القــرار بطریقــة ملتویــة  أنبقرینــة الظــروف المحیطــة بإصــدار القــرار وكیفیــة هــو والمقصــود 

حیــث یســتطیع القاضــي الإداري اســتخلاص هــذا الانحــراف مــن  بســلطتها،تــتم بــانحراف الإدارة 

نقــل عــبء  إلــىالــذي یــؤدي  الأمــرالظــروف المحیطــة بإصــدار القــرار والكیفیــة التــي ینفــذ بهــا، 

عاتق الإدارة فإذا فشـلت فـي ذلـك قضـي بالإلغـاء لكونـه  إلىعلى القرار من الانحراف  الإثبات

  .1مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة

  الغلو وعدم الملائمة الظاهرة بین الخطأ والجزاء قرینة-3

یكـــون الجـــزاء  أنهـــو مـــن قرینـــة الغلـــو وعـــدم ملائمـــة الظـــاهرة بـــین الخطـــأ والجـــزاء والمقصـــود 

یكن الجـــزاء فـــإذا لمـــمتناســـبا مـــع الفعـــل وذلـــك وفقـــا للســـلطة التقدیریـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الإدارة 

  .2نحرافلإعلى امتناسبا مع الفعل فإن ذلك یعتبر قرینة 

  التمییز في المعاملة بین متماثلي المراكز القانونیة  قرینة-4

ـــــة بـــــین متمـــــاثلي المراكـــــز القانونیـــــة الهـــــدف مـــــن إن    مبـــــدأ هـــــو قرینـــــة التمییـــــز فـــــي المعامل

القـــانون وعـــدم التفرقـــة بـــین النـــاس علـــى أســـاس الانتمـــاء العنصـــري وغیرهـــا مثـــل  أمامالمســـاواة

تمییز الإدارة بین طـائفتین مـن النـاس تتقـدمان للحصـول علـى مطلـب معـین فتسـتجیب لمطلـب 

، لمـــا فـــي ذلـــك مـــن احتمـــال طائفـــة وتـــرفض طلـــب الأخـــرى دون فحـــص لكـــل حالـــة علـــى حـــدا

عــــن المجلــــس  04/03/1978ومــــن تطبیقــــات هــــذا العنصــــر القــــرار الصــــادر فــــي .3المحابــــاة

بلبلدیـة عـین .ش.الأعلى الغرفة الإداریة في القضیة جبال عبد الحمیـد ومـن معـه ضـد رئـیس م

البنیـــان قـــرار بمنـــع اســـتهلاك وبیـــع الخمـــور فـــي المقـــاهي والمطـــاعم الموجـــودة فـــي بلدیـــة عـــین 

منطقــة جمیلـــة تمــت مخاصــمته مــن طــرف جبــال عبـــد  البنیــان باســتثناء المركــز الســیاحي فــي

 إلـــىاتخـــاذ القـــرار ترجـــع  إلـــىالبواعــث التـــي أدت  أنفقـــد اتضـــح بعـــد هـــذا التحقیـــق ... الحمیــد

بیـــع واســـتهلاك الخمـــور ممنـــوع عـــن المـــدعي لا یـــزال مباحـــا فـــي  أناعتبـــارات أخـــرى لاســـیما 

                                                      

  .142، ص 2023،  18، المجلد  1، معارف ، العدد " عیب الانحراف في استعمال السلطة"صبرینةمراویة ، -1

  .99المرجع السابق ، صمصطفى عبد العزیز الطراونة ،  -2

  .66،ص 1961،دار الفكر العربي ، الأردن ، 3سلیمان الطماوي ، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة ، الطبعة  -3
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با بعیـــب الانحـــراف فـــي ولـــذلك الغـــي القـــرار لكونـــه مشـــو . محـــلات أخـــرى علـــى مســـتوى البلدیـــة

  .1استعمال السلطة

  الإداريقرینة العلم الیقیني بالقرار : الفرع الثاني

، ولكــن ذلــك لا وســائل العلــم بــالقرارات الإداریــة النشــر والإعــلان وســیلتان مــن أنمــن المعلــوم 

هنـاك طریـق ثالـث للعلـم بهـذه القـرارات وهـو طریـق العلـم  إذیتحقـق العلـم بغیرهمـا  أنیمنع مـن 

لــم تقــم الإدارة بالنشـر أو الإعــلان وذلــك حتــى لا یظـل أمــر القــرارات التــي لــم  إذاالیقینـي وذلــك 

غیـر محـدود بمـا یتتبعـه ذلـك مـن عـدم الاسـتقرار فـي المراكـز أمـد  إلـىتنشر أو لـم تعلـن معلقـا 

قرینـــة العلـــم الیقینـــي بـــالقرار  إلـــىولهـــذا ســـوف نتطـــرق . 2القانونیـــة المترتبـــة عـــن هـــذه القـــرارات

وأخیـرا حجیـة قرینـة ) ثانیـا(العلم الیقینـي  إثباتثم عبء ) أولا(الإداري من خلال بیان مفهومه 

  ).ثالثا(العلم الیقیني 

  مفهوم العلم الیقیني :أولا 

ثــم الشــروط اللازمــة فــي العلــم الیقینــي لكــي یعتبــر ) 1(تعریــف العلــم الیقینــي إلــىســنتطرق هنــا 

  ).2(قرینة 

  العلم الیقیني  تعریف-1

العلــــم الیقینــــي هــــو علــــم المخاطــــب بــــالقرار بصــــدوره علمــــا مؤكــــدا غیــــر قــــائم علــــى الظــــن أو 

 التـأثیرشـأنها بحیث ینطوي هذا العلم علـى جمیـع عناصـر القـرار الإداري التـي مـن  الاحتمال،

بحیــث یجعـل صـاحب الشــأن . فـي مركـز صـاحب الشــأن مـع ثبـوت هـذا العلــم فـي تـاریخ معـین

 وإمـا رفضـا في حالة تجعله محیطا بشكل مؤكد بمركزه القانوني لكي یحدد موقفه منه إما قبـولا

  .3وطعنا علیه بالإلغاء

  اللازمة في العلم الیقیني لكي یعتبر قرینة الشروط-2

العلـــم الیقینـــي لـــیس مطلقـــا وإنمـــا لابـــد مـــن تـــوافر شـــروط معینـــة حتـــى یكـــون إن تطبیـــق نظریـــة 

  :صالحا للتطبیق وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

                                                      

  . 119، ص 2008عمور سلامي ، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة ، الجزائر ،  -1

  . 103مصطفى عبد العزیز الطراونة ، المرجع السابق ، ص -2

   163عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الإثبات أمام القضاء الإداري،ص -3
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ــم بغیــر النشــر  أن- ــم المخاطــب بــه  إلــىیصــل القــرار الإداري  أنالتبلیــغ أي  أویصــل العل عل

  .1تبلیغه أوبدون قیام الإدارة بإتباع إجراءات نشر القرار الإداري 

معـین  أنیكون العلم بالقرار الإداري علما حقیقیا لا ظنا ولا افتراضا ومن ثمة فإنـه یجـب  نأ-

  یكون علما یقینیا وإلا فلا  أنإعلانه لابد  وأوالعلم بالقرار قرینة تقوم مقام نشر القرار 

  .2حساب میعاد الطعن بالإلغاءیعتد به في 

یحــیط صــاحب الشــأن بــالقرار  أنصــره أي یكــون العلــم بــالقرار الإداري شــاملا لجمیــع عنا أن-

  الذي سیرتب  الأمروافیة تمكنه من تبین مدى تأثیر هذا القرار في المركز القانوني  إحاطة

  .3الطعن بالإلغاء أوبالقبول  أماعلى أساسه تحدید موقفه منه 

یثبــت حــدوث العلــم فــي میعــاد محــدد أي تحدیــد تــاریخ العلــم علــى وجــه الیقــین وذلــك حتــى  أن-

یمكــن حســاب بــدء میعــاد الطعــن بالإلغــاء فــإذا لــم یكــن تحدیــد میعــاد العلــم الیقینــي فــلا یســري 

 إذامیعاد الطعن بالإلغاء ولا یعتبر العلم الیقیني قرینة على العلم بالقرار الإداري ونفـس الحكـم 

  .4رط من الشروط السابقةشتخلف 

  العلم الیقیني إثباتعبء: ثانیا

ــــع عــــبء  ــــاتیق ــــدعى تحقیــــق  إثب ــــي ت ــــى عــــاتق جهــــة الإدارة لأنهــــا هــــي الت ــــي عل العلــــم الیقین

" البینة علـى مـن ادعـى"للقاعدة الأصولیة  عمالاإ5العلمالیقیني بالقرار الإداري في حق صاحبه

رغـم  دعوى لفـوات میعـاد الطعـن بالإلغـاءوتكون الإدارة في الغالب هي التي تدفع بعدم قبول الـ

علـم صـاحب الشـأن  إثبـاتعلم الطاعن بالقرار المطعون فیه وتبعا لذلك فانه یقع علیها عبء 

فیه مـن تـاریخ معـین ولـم تسـتطع الإدارة وإذا ما ادعى الطاعن علمه بالقرار المطعون . بالقرار

بالمیعـاد الـذي أقـره الطـاعن، كمـا  الأخـذیخـالف ذلـك فانـه یقـع علـى القاضـي  أوتقدیم ما ینفي 

                                                      

،  في القانون العام ماجستیرمذكرة لنیل شهادةالت الإداریة في حق الأفراد ، رائد محمد یوسف العدوان ، نفاد القرارا -1

من الموقع  تم تحمیلها .58، ص 2013-2012 الأردن ،،  ،جامعة الشرق الأوسطتخصص قانون عام 

 .07/04/2024تم تحمیلها بتاریخ :https://meu.edu.jo/librarytheses الالكتروني

  .111- 109مصطفى عبد العزیز الطراونة ، المرجع السابق ، ص ص  -2

،  34، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون ، المجلد "نظریة العلم الیقیني في الفقه والقضاء الإداري "خالد الزبیدي،  -3

  .  54، ص 2007،  1العدد

  . 113مصطفى عبد العزیز الطراونة ، المرجع السابق ، ص -4

.170عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع السابق ، ص  -
5 
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انه في حالة عـدم إقامـة الإدارة الـدلیل علـى علـم الطـاعن بـالقرار محـل الطعـن علمـا یقینیـا فـي 

  .1القانونیة الآجالتكون مقبولة لورودها في  الإلغاءتاریخ معین فإن دعوى 

وقوع العلم الیقیني بالقرار فحسب بل یقـع علیهـا كـذلك  إثباتوعلیه فلا یقع على الإدارة عبء 

علـم الطـاعن هـو  إثباتـأنتوافر جمیع الشروط الضروریة للأخذ بنظریة العلم الیقیني،أي  إثبات

ن ومحــدد ممــا علــم كامــل وشــامل لجمیــع عناصــر القــرار وان هــذا العلــم قــد وقــع فــي تــاریخ معــی

  .2یسمح بحساب المواعید

  الإثباتحجیة قرینة العلم الیقیني في  :ثالثا

العكـــس شـــأنها شـــأن  إثبـــاتإن قرینــة العلـــم الیقینـــي مـــن القـــرائن القضـــائیة البســـیطة التـــي تقبـــل 

 أنومـن ثـم فـإن القاضـي یتمتـع بالحریـة تجاههـا فلـه أن یأخـذ بهـا ولـه  القضـائیة،سائر القرائن 

یتركهــا ویعتمــد علــى دلیــل غیرهــا كمــا أن صــاحب الشــأن مــن حقــه أن ینفــي هــذه القرینــة وذلــك 

وإذا تمكـن . انـه علـم بـه ولكـن علـى سـبیل الظـن ولـیس الیقـین أوبأن یثبت انه لـم یعلـم بـالقرار 

  . 3حقه ولا یحكم بالقرار في مواجهتهتثبت في  فإنها لاقرینة صاحب الشأن من نفي ال

  سلطة المحكمة في الاعتماد على القرائن القضائیة : المطلب الثاني

ئیة فــي المحكمــة هــو أمــر ضــروري مــن اجــل حفــظ الحقــوق للمتنــازعین القضــا اعتمــاد القــرائنإن

ومـن خـلال هـذا المطلـب سـنتطرق سلطة القاضي فـي اسـتنباط القرینـة القضـائیة إلىراجع ودلك 

ثـم حجیـة القـرائن القضـائیة ) الفرع الأول(إلى سلطة القاضي في استنباط القرینة القضائیة في 

  ).الفرع الثاني(

  سلطة القاضي في استنباط القرینة القضائیة : الفرع الأول

 أنیحظــى القاضــي بحریــة مطلقــة فــي اختیــار الواقعــة التــي یتخــذها أساســا لاســتنباطه، فــیمكن 

في ملـف أو یختار الواقعة أساس الاستنباط من الوقائع التي كانت محل مناقشة بین الخصوم 

محاضـر  إداریـأومن تحقیقات باطلة وقد یختارها من أوراق خـارج الـدعوى كتحقیـق  أوالدعوى 

                                                      

  .735حد إبراهیم حتوت ، المرجع السابق ، ص فوزي أم -1

  . 203،ص1990محمود عاطف البنا ، الوسیط في القضاء الإداري ، دار الفكر العربیة ، القاهرة ،  -2

  . 121، ص2012ضة العربیة ، القاهرة ، دار النه،في مجال المسؤولیة الإداریةمحمد علي حسونة ، قرینة الخطأ  -3
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كمـا ان للقاضـي سـلطة تقدیریـة .1شـهود سـمعوا فـي قضـیة أخـرى أقـوالمن  أوة إجراءات جنائی

واقعــة  أیــةللقاضــي ســلطة مطلقــة فــي اختیــار  أنواســعة فــي اســتنباط القــرائن القضــائیة حیــث 

له سلطة واسعة في استنباط ما تحتمله مـن  أنثابتة في الدعوى لكي یستنبط منها القرینة كما 

  .2دلالة

 الأخــذللقاضــي الإداري مطلــق الحریــة والســلطة التقدیریــة الواســعة فــي  نأوعلیــه یمكــن القــول 

  .3الغیر مباشرة في المنازعات الإداریة أدلةالإثباتبالقرینة القضائیة واعتبارها بذلك دلیل من 

  الإثباتحجیة القرائن القضائیة في : الفرع الثاني

عـادي حیـث تعتبـر القـرائن القضـائیة  أمـربالقرائن القضـائیة فـي مجـال القـانون العـام  إنالإثبات

 الأوراقالإداریـةإلىأوراقومـا المسـتندات وغیرهـا مـن  الإداريالقضـاء  الإثباتأمـامفي مقدمة طـرق 

الوقـائع المتنـازع علیهـا  لإثبـاتوتتـرابط مـع بعضـها الـبعض  تتألفالعكس  لإثباتمكتوبة قابلة 

علـــى القـــرائن القضـــائیة  لأحیـــانایقـــیم القاضـــي حكمـــه فـــي الكثیـــر مـــن  أنلـــذلك مـــن الطبیعـــي 

للقــرائن القضــائیة مجــال اســتخدام واســع وذلــك یرجــع  أنحیــث  رأخــوحــدها دون اشــتراط دلیــل 

  :التالیة للأسباب

بدلیل  ولا یتقیدنظر الدعوى  أثناءحیث یتمتع بسلطة تقدیریة  الإدارياتساع سلطة القاضی-1

  .معین

  .وقائع مادي الإداريجل وقائع القضاء  أن-2

یـد القاضـي فـي اسـتنباط  الأمـرإطلاقتقوم بین طرفین غیر متساویین ومـن ثـم یقتضـي  أنها-3

  .4الملقى على عاتقه الإثباتعبء  تي تعین المدعي في دعواه وتخففالقرائن ال

وبالتـالي حجیـة  الإثباتـالإداريبـالقرائن فـي مجـال  الأخذفي  الإداريوحول مدى حریة القاضي 

واقعــة  الإثبــاتكــان محــل  فــإن.الإثبــاتمحــل  إلــىفانــه یتعــین الرجــوع  الإثبــاتتلــك القــرائن فــي 

ففــي حالــة محــل واقعــة مادیــة لا یتقیــد القاضــي بــدلیل . تصــرفات قانونیــة فهــي مطلقــة أومادیــة 

                                                      

، تخصص  في القانون دكتوراهأطروحة مقدمة لنیل شهادة ال، دور القاضي في الإثبات ، سحر عبد الستار أمام یوسف  -1

  . 318، ص 2007،مصر،قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة 

  .186ص، 2020ة العربیة ، مصر ، نبیل إبراهیم سعد ، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، دار النهض -2

، تخصص قانون في الحقوق  ماجستیرمدكرة مقدمة لنیل شهادة الت في المنازعات الإداریة ، سعاد بوزیان، طرق الإثبا -3

  . 134، ص 2011-2010 الجزائر ، عنابة ، ، إداري ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار

.405- 404، ص ص 1977مؤسسة دار الشعب ، احمد كمال الدین موسى ، نظریة الاثبات في القانون الاداري ،  - 4 



 الفصل الثاني                        القرائن القضائیة كوسیلة إثبات أمام القضاء الإداري  

 
45 

 إلـــىاثبـــات محـــدد وتكـــون فـــي الغالـــب القـــرائن هـــي الوســـیلة التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا التوصـــل 

 أنمرتبطــة بالوقــائع الأولــى ارتبــاط عقلــي مــا یعنــي الوقــائع المجهولــة مــن خــلال وقــائع أخــرى 

الوقــائع المادیــة  بشــأنوقــد تمثلــت العدیــد مــن الحــالات جیــة القــرائن القضــائیة تكــون مطلقــة ،ح

عمـال فالأ. 1وأعمال مادیة إداریةوقائع طبیعیة  إلىالقاضي الإداري وتولى الفقه تقسیمها  أمام

 لنقــــل التابعــــة لهــــا واســــتخدام الآلات لوســــائل ا المادیــــة التــــي تصــــدر عــــن الإدارة كاســــتخدامها

النـزاع عـن الاضـرار التـي تحـدث  الإنتاجیة فیكون للقـرائن القضـائیة حجیـة مطلقـة فعنـدما یثـار

یلجـــأ الـــى القـــرائن أي افتـــراض قرینـــة  أنالقاضـــي الإداري  فـــإن فـــراد بســـبب هـــذه الاعمـــال للأ

  .2لدلیل الكتابي ویتم التعویض على أساسهالوقائع المتنازع علیها ولا یتقید با لإثباتالخطأ 

وعلیه فان حجیة القرائن القضائیة في الاثبات الإداري هي حجیة مطلقة ، سواء في مجال 

في التصرفات القانونیة وذلك انطلاقا من الدور الإیجابي للقاضي الإداري  أوالوقائع المادیة 

ذا لم تسعفه الأدلة علیه حكمه فإ عن الدلیل الذي یؤسسالذي یستطیع ان یبحث بحریة تامة 

  .3الكتابیة استعان بالقرائن القضائیة في اصدار الاحكام

  

 

 

                                                      
سیفي عثمانیة ، الاثبات في المواد الاداریة ودور القاضي فیھ ، مذكرة  تخرج لنیل شھادة الماجستیر  ، تخصص قانون  -

.   152،ص  2014-2013عام جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان ، الجزائر ،  1 
، مجلة القانون للدراسات " القرائن القضائیة اثبات الدعوى الاداریة حجیة "ناجي عبدو صعب ، حسن اكرام جبر ، -

.20-18، ص ص  2020،  21والبحوث القانونیة ، العدد  2 
.22مرجع نفسھ ، ص  - 3 
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الاثبـات  لقضـاء الإداري یتبـین لنـا أن ا أمـاممن خلال دراستنا لموضوع القـرائن كوسـیلة اثبـات 

یحتــل مكانــة هامــة ویظهــر دور القــرائن فــي تحقیــق التــوازن بعــد القضــاء الإداري  أمــامبــالقرائن 

القرینــة القانونیــة وتكــون مــن : حیــث نجــد نــوعین مــن القــرائن وهمــا والأفــراداختلالــه بــین الإدارة 

ــــوم  ــــرائن التــــي تكــــون مــــن عمــــل القاضــــي یق ــــرائن قضــــائیة وهــــي الق عمــــل المشــــرع وحــــده ،وق

نــوعین  إلــىوتقســم القــرائن القانونیــة بــدورها . باســتنباطها مــن وقــائع الــدعوى المعروضــة علیــه

العكس،وقرائن قانونیـــة لإثباتـــالنـــوع الأول وهـــي القـــرائن القانونیـــة البســـیطة وهـــي القـــرائن القابلـــة 

 . لقرائن التي لا تقبل اثبات عكسهاقاطعة وهي ا

 أمـــامالنتــائج التالیـــة بخصــوص القـــرائن كوســیلة اثبـــات  إلـــى ما ســبق نتوصـــل ومــن كـــل مــا ســـ

  :الإداريالقضاء 

لا تنصـب مباشـرة علـى الواقعـة المـراد اثباتهـا  لأنهـاالقرائن من وسائل الاثبـات غیـر المباشـرة -

  .بل تنصب على واقعة أخرى تثبت بثبوتها

المشــرع الجزائــري لــم یعــرف القــرائن القانونیــة وتــرك ذلــك للفقــه، وحــدد حجیتهــا القانونیــة فــي -

  .من القانون المدني 337المادة 

اما القرائن القضائیة فنص علیها في مادة واحـدة القرائن القانونیة متفرقة في القانون المدني ،-

  .من القانون المدني وحدد شروطها 340وهي المادة 

ان القرینـة القانونیــة مـن عمــل المشـرع ولا دخــل للقاضـي او الخصــوم فیهـا فركنهــا هـو الــنص -

  .ل المشرعالقانوني ،اما القرینة القضائیة فهي من عم

القرائن القضائیة متعددة ولا یمكن حصرها لانها تستنبط من ظروف كل قضـیة وتختلـف مـن -

قضــــیة الــــى أخــــرى امــــا القــــرائن القانونیــــة فهــــي مــــذكورة علــــى ســــبیل الحصــــر فــــي النصــــوص 

  .القانونیة

تعفــــي الخصــــم الــــذي تقــــوم  ،إذمنــــه إعفــــاءبــــل هــــي  للإثبــــاتالقــــرائن القانونیــــة لیســــت دلیــــل -

  .لقرائن القضائیة فهي دلیل للإثبات ا أمامن عبء الاثبات  لمصلحته

  .إثباته بالشهادةفیما یجوز  إلاالقرائن القضائیة لا یجوز الاثبات بها -

  .سلطة القاضي بإعمال القرائن القانونیة مقیدة أما في القرائن القضائیة فسلطته مطلقة نسبیا-
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نفســـها فــي الاثبــات، فـــالقرائن القانونیــة البســـیطة القــرائن القانونیــة لا تتمتـــع جمیعهــا بالحجیــة -

تقبــل اثبــات العكــس كقرینــة النشــر والإعــلان ،أمــا القــرائن القانونیــة القاطعــة فــلا یجــوز إثبــات 

  .عكسها ولو بالإقرار  أو الیمین كقرینة الاستقالة الضمنیة وقرینة القرار الإداري الضمني

  .قابلة لاثبات العكس وفي جمیع الحالاتان جمیع القرائن القضائیة غیر قاطعة فهي  -

  :وبناء على ما سبق نقترح 

علــى المشــرع الجزائــري الــنص علــى تعریـــف القرینــة القانونیــة والقضــائیة وتحدیــد ضـــوابط  -1

  .وأسس استنباطهما

ـــة وتوســـیع ســـلطة القاضـــي الإداري بخصـــوص  -2 ـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداری تعـــدیل ق

  .القضائیةمجال إعماله للقرائن 

  .تطویر برامج تكوین القضاة ومواكبة البرامج الحدیثة لزیادة خبرتهم في هذا المجال  -3

التوسع في مجال دراسـة القـرائن كوسـیلة اثبـات لأنـه لـم یتوسـع فـي دراسـتها دراسـة مسـتقلة  -4

  .باعتبار أن القرائن من أهم وسائل الاثبات أمام القضاء الإداري
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  الكتب: أولا 

دارقنــدیل للنشــر ،1ط ،إســاءة اســتعمال الســلطة فــي القــرارات الإداریــة ،إبــراهیم ســالم العقیلــي -

  .2013،الأردن ،والتوزیع 

أحمــــد كمــــال الــــدین موســــى، نظریــــة الاثبــــات فــــي القــــانون الإداري ، مؤسســــة دار الشــــعب ، -

  .1977مصر،

  .1968،القاهرة ، دار النهضة العربیة،7ط ،2ج ،رسالة الاثبات أحمد نشأت ، -

ـــــري ،- ـــــي القـــــانون المـــــدني الجزائ ـــــزام ف ـــــة العامـــــة للالت ـــــي بلحـــــاج ،النظری ـــــوان  5ط العرب ، دی

  .2009المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

 ،دمشـــق،مطبعـــة الـــداودي ،  1ط ،نظـــام الاثبـــات فـــي القـــانون الإداري ،برهـــان خلیـــل زریـــق -

2009.  

  .2015 ،الجزائر، دار هومة  ،الوجیز في قواعد الاثبات ،زكریا شرایس-

اثبـــات الـــدعوى الجنائیـــة للقـــرائن فـــي الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي  ،ســـامح الســـید جـــاد-

  .1984 عمان ،، دار الوطن،الطبعة الأولى، 

، 6ط ، 2ج ، التنظــــیم القــــانوني لعلاقــــات العمــــل فــــي التشــــریع  الجزائــــري ســــلیمان أحمیــــة ،-

  .2012 ،دیوان المطبوعات الجامعیة

 ، جامعــة عــین الشــمس ، 3ط  ، ل الســلطةنظریــة التعســف فــي اســتعما ، ســلیمان الطمــاوي-

  .1978،مصر 

دار الفكــــــر العربــــــي  ، 3ط ،الإدارةلأعمــــــال القضــــــاء الإداري ورقابتـــــه  ، ســـــلیمان الطمــــــاوي-

  .1961 ، الأردن،

مركـــز الدراســـات  ،1ط  ،إجـــراءات التقاضـــي امـــام القضـــاء الإداري ، شـــریف احمـــد بعلوشـــة-

  .2015 ، مصر، العربیة

ـــدة الشـــامي- ـــة ،عای  ،المكتـــب الجـــامعي الحـــدیث ،خصوصـــیة الاثبـــات فـــي الخصـــومة الإداری

  .2008 ،الیمن
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دار النهضــة  ،2ج  ،الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني الجدیــد ،عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري-

  .1967 ،القاهرة ،العربیة

دار الفكــر الجــامعي ، 1ط  ، الاثبــات امــام القضــاء الإداري، عبـد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة -

  . 2008 ، الإسكندریة،

المعــارف  ، منشــأةالقــرار الإداري  ، الانحــراف كســبب لإلغــاء  عبــد المــنعم خلیفــة عبــد العزیــز-

  .2008 ، مصر،

ــــد اللطیــــف رســــلان عودة - ــــین القــــانون الوضــــعي والشــــریعة ،عب ــــة العامــــة للاســــتقالة ب النظری

  .2004 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسلامیة

  .2008سلامي، الوجیز في المنازعات الإداریة ،دار هومة ،الجزائر ، عمور -

ـــة  ، محمـــد صـــبري الســـعدي - الواضـــح فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الاثبـــات فـــي المـــواد المدنی

  .2009 ، الجزائر ، دار الهدى ، والتجاریة

نهضــــة العربیــــة دار ال، فــــي مجــــال المســــؤولیة الإداریــــة الخطــــأقرینــــة  ، محمــــد علــــي حســــونة-

  .2012 ، القاهرة،

  .2003 ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة  ، المنازعات الإداریة ،محمد محیو -

  .1990 ، القاهرة ، دار الفكر العربیة،الوسیط في القضاء الإداري  ، محمود عاطف البنا -

  .2011 ، الجزائر،الأمل دار  ، القرائن القضائیة ، مسعود زبدة -

عــدم مشــروعیة القــرار المطعــون  القــرائن القضــائیة لإثبــات  ،مصــطفى عبــد العزیــز الطراونــة -

  .2011 ، الأردن ، دار الثقافة ، 1ط  ، به

نبیـل إبـراهیم سـعد ، الاثبــات فـي المـواد المدنیـة والتجاریــة والقضـاء ، دار الجامعـة الجدیــدة ، -

  .2008الإسكندریة، 
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  المقالات : ثانیا 

، مجلـة دراسـات "نظریة العلم الیقیني فـي الفقـه والقضـاء الإداري "الزبیدي، خالد  -

  .2007،  1، العدد  34علوم الشریعة والقانون ، المجلد 

، مجلة دائـرة البحـوث والدراسـات القانونیـة،مخبر "نفاذ القرار الإداري "،خدیجة حرمل -

  .2017جانفي ،  1المؤسسة الدستوریة والنظم السیاسیة ،العدد 

حجیـة الامـر المقضـي بـین الفقـه "  أبو شنب إبراهیم أحمدرضوان إبراهیم عبیدات ،  -

  . 2012،  2، العدد  39، مجلة علوم الشریعة والقانون ، المجلد "والقانون الأردني 

 18، معــــارف ، المجلــــد " عیــــب الانحــــراف فــــي اســــتعمال الســــلطة "صــــبرینةمراویة ،-

  . 2023،  1،العدد 

الاثبــات الجزائــي لقــرائن الأحــوال وتطبیقاتــه القضــائیة فــي الفقــه "رحــال ،  عبــد القــادر -

سـبتمبر  4، 14-13، مجلة الحـوار المتوسـطي ، العـدد "الإسلامي والتشریع الجزائري 

2016.  

، مجلــة البحــوث ، المكتــب الفنــي ، المحكمــة "الأدلــة الكتابیــة والقــرائن "عمــر حســین ،-

  .2006، سبتمبر  5العلیا ، العدد 

، مجلـــة "دور القـــرائن القضـــائیة فـــي الاثبـــات الإداري "فـــوزي احمـــد إبـــراهیم حتـــوت ، -

  .2018، دیسمبر  69البحوث القانونیة والاقتصادیة العدد 

، مجلــة العلــوم "المســؤولیة عــن اعمــال الســلطة القضــائیة "محمــد رمــزي طــه حســین ، -

،  18القـــاهرة ، المجلـــد القانونیـــة والاقتصـــادیة ، كلیـــة الحقـــوق ،جامعـــة عـــین الشـــمس 

  .1976، جویلیة  2العدد 

، مجلـــة "القرینـــة القانونیـــة ودورهـــا فـــي التفریـــق القضـــائي "محمـــود داود الســـلیم شـــكر ،-

  .2009 ، 42،العدد  11الرافدین للحقوق ، المجلد 

حجیـــة القـــرائن القضـــائیة لاثبـــات الـــدعوى "، ، حســـن اكـــرام جبـــرنـــاجي عبـــدو صـــعب-

  . 2020،  21انون للدراسات والبحوث القانونیة ، العدد ، مجلة الق"الإداریة 

، مجلـة المنتــدى القانونیـة ، قســم "الاثبــات بـالقرائن فــي المـواد الجنائیــة "هـدى زوزو ، -

  .2010،  7الكفاءة المهنیة للمحاماة الجزائر ، العدد 
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مجلـة ، "القـرائن كوسـیلة اثبـات امـام القضـاء الإداري "ولید سعود القاضـي وآخـرون ، -

  .2018،  2، العدد  45علوم الشریعة والقانون ، المجلد 

  رسائل الدكتوراه ومذكرات الماجستیر: ثالثا 

  رسائل الدكتوراه -1

ســحر عبــد الســتار امــام یوســف ، دور القاضــي فــي الاثبــات ، أطروحــة مقدمــة لنیــل  -

لمنوفیـة ، شهادة الدكتوراه في القانون ، تخصص قانون عام ، كلیـة الحقـوق ، جامعـة ا

  .2007مصر ، 

شهرزاد قوسطو ، الاثبات بالقرائن في المادة الإداریـة ، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة  -

الـدكتوراه فـي العلـوم ، تخصـص قـانون عـام ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، جامعـة 

  .2017-2016أبو بكر بلقاید، تلمسان ،الجزائر ، 

عبــد المــنعم عبــد العظــیم جیــرة ، اثــار حكــم الإلغــاء ، رســالة مقدمــة للحصــول علــى  -

درجـــة دكتـــوراه فـــي الحقـــوق ، تخصـــص علـــوم إداریـــة ومالیـــة ، كلیـــة الحقـــوق ، جامعـــة 

  .1970القاهرة ، مصر ، 

، الاثبـــات بـــالقرائن فـــي المـــواد الجنائیـــة ، أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل درجـــة محمـــد الطـــاهر رحـــال -

في العلوم ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة الاخوة منتـوري ، قسـنطینة الدكتوراه 

  .2017-2016، الجزائر ، 

محمد عبد العالي السـناري ، نفـاذ القـرارات الإداریـة ، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه  -

  .1981في القانون ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة عین الشمس ، مصر ، 

محمـــد علـــي محمـــد عطـــا االله ، الاثبـــات بـــالقرائن فـــي القـــانون الإداري والشـــریعة الإســـلامیة ، -

أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي القـــانون ، تخصـــص قـــانون عـــام ، كلیـــة الحقـــوق ، 

  .2001جامعة أسیوط ، مصر ، 

  مذكرات الماجستیر  -2
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الاثبـات ، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة  ةي المدني في تقدیر أدلـسارة بن صالح ، سلطة القاض-

، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة ، جامعــة  أعمــالالماجســتیر فــي القــانون ، تخصــص قــانون 

  .2012-2011، سكیكدة ، الجزائر ،  1955اوت  20

سعاد بوزیان ، طرق الاثبات في المنازعات الإداریة ، مذكرة مقدمة لنیـل شـهادة الماجسـتیر  -

، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختـار ، عنابـة ، الجزائـر  إداريفي الحقوق ، تخصص قانون 

 ،2010-1011.  

ة ســیفي عثمانیــة ،الاثبــات فــي المــواد الإداریــة ودور القاضــي فیــه ، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهاد-

-2013الماجســتیر ، تحصــص قــانون عــام ، جامعــة أبــو بكــر بلقایــد ، تلمســان ، الجزائــر ، 

2014.  

  القوانین:رابعا 

  الدساتیر -1

ســـبتمبر  7المـــؤرخ فـــي  438-96، الصـــادر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 1996دســـتور -

  .1996دیسمبر  8،المؤرخة  في 76،الجریدة الرسمیة العدد  1996

  العادیةالقوانین  -2

یولیــــو ســــنة  12الموافــــق ل  1443ذي الحجــــة عــــام  13المــــؤرخ فــــي  13-22القــــانون رقــــم 

 25الموافـــق ل  1429صــفرعام  18المــؤرخ فـــي  09-08یعــدل ویــتمم القـــانون رقــم   2022

والمتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة ، الجریــدة الرســمیة ، العــدد  2008فبرایــر ســنة 

  .2022ولیو سنة ی 17المؤرخة في  48

  الأوامر  -3

ـــانون رقـــم - ـــاني عـــام  25المـــؤرخ فـــي 05-07الق مـــاي ســـنة  13الموافـــق ل  1428ربیـــع الث

 26الموافــق  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ فــي  58-75، یعــدل ویــتمم الأمــر رقــم  2007

مـاي  13المؤرخة فـي   31والمتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة العدد 1975سبتمبر 

2007.  
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 19المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظیفــة العمومیــة ، المــؤرخ فــي  06/03الأمــر رقــم  -

  .2006یولیو سنة  15الموافق ل  1427جمادى الثانیة عام 

  الاجتهاد القضائي: خامسا

،الغرفــة الإداریــة  36212قــرار رقــم ) وزیــر الداخلیــة(ضــد) ب ع س(القــرار المتعلــق بقضــیة -

  .1989،  4في المجلة القضائیة ، العدد  1985/ 12/10 ، المؤرخ في،المحكمة العلیا 

  المواقع الالكترونیة : سادسا

حســـن منــــور فــــلاح ، القرینــــة القضــــائیة فــــي الاثبـــات الجنــــائي ، مــــذكرة مكملــــة لنیــــل شــــهادة -

 ،جامعـــة بغـــداد ، العـــراق ، ، تخصـــص قـــانون جنـــائي ، كلیـــة القـــانونالماجســـتیر فـــي القـــانون 

 تم تحمیلها من الموقع ، g.co/about/qxe99uhttps1992//:.04/04/2024بتاریخ 

القرینة ودورها في الاثبـات فـي المسـائل الجزائیـة ،  القرینة ودورها رائد صبار الازیریجاوي ، -

عــام ، جامعــة الشــرق الأوســط ، القــانون ، تخصــص قــانون شــهادة الماجســتیر فــي  مــذكرة لنیــل

  : الالكتروني ،تم تحمیلها من الموقع 2013-2012الأردن ،

  https://meu.edu.jo/librarytheses.20/03/2024بتاریخ 

رائـــد محمـــد یوســـف العـــدوان ، نفـــاد القـــرارات الإداریـــة فـــي حـــق الأفـــراد ، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة -

ـــانون العـــام ، تخصـــص قـــانون عـــام ، جامعـــة الشـــرق الأوســـط ، الأردن ،  الماجســـتیر فـــي الق

 :، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني  2012-2013

  https://meu.edu.jo/librarytheses.07/04/2024تم تحمیله بتاریخ  

مقدمــة لنیــل شــهادة عبــد االله علــي فهــد العجمــي ، دور القــرائن فــي الاثبــات المــدني ، مــذكرة -

الماجســــتیر ، تخصــــص قـــــانون خــــاص ، كلیـــــة الحقــــوق ، جامعـــــة الشــــرق الأوســـــط ، الأردن 

 :، تم تحمیلها من الموقع الالكتروني 2011،

  https://g.co/about/69hg6J.05/03/2024تم تحمیله بتاریخ 
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